
بجایة-جامعة عبد الرحمان میرة

العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و 

 عامالقانون القسم

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق

الهیئات الإقلیمیة والجمعات المحلیة:تخصص

:الأستاذإشراف:نتیالبمن إعداد الط

علام إلیاسیجد أنیسة-

زایدي سهیلة-

:لجنة المناقشة

ارئیس..................................................محمدبن فردیة)ة( الأستاذ. 

مقرراو  امشرف...............................................لیاسعلام ):ة(الأستاذ.

ةممتحن.................................................مریةزیان خوجة)ة(الأستاذ. 

2015-2014السنة الجامعیة 

الأعمال الحكومیة ومبدأ المشروعیة



نحمد االله تعالى الذي وفقنا لإعداد هذا البحث ونتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى أستاذنا الفاضل 

علام إلیاس الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا العمل ولم یبخل علینا من علمه وسنده جزاه االله 

.خیرا 

میرة، ولا كما نتقدم بجزیل الشكر إلى كل أساتذتنا في قسم العلوم السیاسیة بجامعة عبد الرحمان 

یفوتنا أن نشكر كل أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل المتواضع وفي الأخیر 

.نشكر كل من ساهم من قریب أو بعید في إنجاز هذا العمل



أهدي ثمرة عملي هذا لمن ربط االله بهما العبادة والإیمان إلیكما یا أبي وأمي مع فائق حبي 

.واحترامي

.إلى رفیق دربي زوجي العزیز أحمد الذي أنار دربي ووقف بجانبي وإلى كل عائلته كل باسمه
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مقدمة
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".سیادة حكم القانون"تقوم الدولة الحدیثة على مبدأ المشروعیة الذي یمكن أن نلخصه بأنه 

مشروعة منمقتضى هذا المبدأ أن تخضع الدولة في تصرفاتها للقانون القائم، و أن یتمكن الأفراد بوسائل و 

رقابة الدولة في أدائها لوظیفتها،  بحیث یمكن أن یردوها إلى جادة الصواب كلما خرجت عن حدود القانون 

.عن عمد أو إهمال

یة طبقا للمادة التاسعة الفقرة خضع للرقابة القضائوذلك على أساس أن كل أعمال الإدارة في الجزائر ت

)1(.98/01من القانون العضوي الأولى 

بل یمتد لیشمل كافة ،الخضوع للقانون لیس مجرد خضوع المحكومین و حدهم في علاقتهم بهو 

لسلطة وا تخضع للدستور و هي تسن القوانینالسلطات العامة في الدولة، فالسلطة التشریعیة یتعین علیها أن

القضائیة یتعین علیها الالتزام بأحكام القانون عند تطبیقه، و السلطة التنفیذیة یتعین علیها أن تحترم القوانین 

.و هي تقوم بتنفیذها، سواء أثناء قیامها بوظیفتها الحكومیة أو في مباشرتها لوظیفتها الإداریة

الرقابة القضائیة إلا أن هذه الرقابة تتفاوت وإذا كانت المشروعیة تتطلب خضوع الدولة للقانون و 

.بالنسبة لبعض الأعمال و القرارات مثل أعمال السیادة أو الأعمال الحكومیة

إلى غالب أعمال امتدادهاعلى كافة أنشطة الدولة الحدیثة و فبرغم من اتساع مجال رقابة القضاء 

تنفیذیة تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء سواء السلطة التنفیذیة، إلا أن هناك أعمال صادرة من السلطة ال

.من حیث الإلغاء أو التعویض و المتمثلة في أعمال السیادة

ونظریة أعمال السیادة من حیث أصلها و مصدرها هي نظریة قضائیة من صنع مجلس الدولة 

ء العادي من الفرنسي أساسا، و في مصر توجد نصوص صریحة في قانون السلطة القضائیة یمنع القضا

نظر أعمال السیادة على وجه الإطلاق و كذلك في قانون مجلس الدولة المصري تخرج هذه الأعمال من 

.نطاق اختصاصه القضائي

ر عدد . ، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، ج1998ماي 30مؤرخ في 98/01قانون عضوي رقم )1(

.1998الصادرة سنة،37
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وإذا كان ظهور نظریة أعمال السیادة یرجع في الأصل لأسباب تاریخیة تتعلق بفرنسا، إلا أنه بصرف 

هذا یمكن القول بوجه عام أن علة اعتبار بعض أعمال السلطة التنفیذیة من قبل أعمال كلالنظر عن

زعات أو الطعون نظر في المناالالسیادة التي تتحصن ضد كل رقابة قضائیة، و بالتالي امتناع القاضي عن 

بالنظر أو لم ینص على عدم اختصاصه غیر المباشرة التي تثور بشأنها سواء نص المشرع المباشرة و 

لحمایة حقوقهم و حریاتهم، و بالتالي تعد الضمانات، الأمر الذي یترتب علیه حرمان الأفراد من أهم فیها

أعمال السیادة من أخطر الامتیازات التي تتسلح بها الإدارة على الإطلاق لأنها تخولها إصدار قرارات إداریة 

.لا تسأل عنها أمام أي جهة قضائیة

من رسم الحد الفاصل بین أعمال السلطة التنفیذیة إلى حد الآن ع لم یتمكن وعلیه نجد أن المشر 

الخاضعة لرقابة القضاء و تلك الخارجة عنه، فقام في بعض الدول بوضع قائمة بالأعمال التي یرى منع 

القضاء من نظرها أو قائمة بالأعمال التي یرى منع القضاء من نظرها أو قائمة بالأعمال التي یختص 

  . هابنظر 

یبقى القاضي الإداري مكتوف الأیدي حیال وجود النص التشریعي الملزم له بعدم التعرض لأعمال و 

سواء من الناحیة الإلغاء أو رقابة التفسیر أو فحص ،السیادة بأي صورة من صور الرقابة القضائیة

.المشروعیة

والسبب لاختیار هذا الموضوع كونه من المواضیع التي تستحق الدراسة والبحث سواء على المستوى 

النظري الأكادیمي، أوعلى المستوى الواقعي التطبیقي،ولقد وقع اختیارنا لهذا الموضوع لما یثیره من مسائل 

ب الفائدة العلمیة المرجوة، كما الواحدة عن الأخرى سواء من الجانب الفقهي أو من جانقانونیة لا تقل أهمیة 

یعتبر هذا الموضوع من أهم المواضیع التي لم تنل نصیبا وافیا من الدراسة في الجزائر هذا من جهة ومن 

جهة أخرى یعتبر ذا طبیعة عملیة، وعلى الرغم من أهمیة هذا الموضوع، إلا أن البحوث حوله في الجزائلر 

،وهذا بسبب نقص المراجع المتخصصة إن لم نقل إنعدامها، وهذا تكون منعدمة مما صعب عملیة البحث فیه

.على عكس القضاء الفرنسي والمصري

وفي ظل هذه الاختلافات الفقهیة بین المؤیدین لنظریة أعمال السیادة و معارضیها على أساس 

:اعتداءها على مبدأ سیادة القانون نتساءل
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مبدأ المشروعیة؟خروجا عنو  بة القضائیة تعد خرقامن الرقاهل تمتع الأعمال الحكومیة بحصانة

الفصل الأول سیتم :وللإجابة عن هذه الإشكالیة إعتمدنا على منهج تحلیلي، ویكون ذلك في فصلین

.فسوف یخصص للرقابة على الأعمال الحكومیة:مفهوم الأعمال الحكومیة ،أما الفصل الثاني:التطرق فیه إلى
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الفصل الأول

مفهوم الأعمال الحكومیة

إلى إلقاء نظرة تاریخیة على هذه قبل أن نعالج مفهوم الأعمال الحكومیة یجب أن نتطرق أولا

حقیقیا وجدیا على مبدأ المشروعیة استثناءاالأعمال، وكما أسلفنا الذكر أن نظریة أعمال السیادة تخلق 

أن یختص برقابة وإلغاء ویعود أصل نشوء هذه النظریة إلى أحكام مجلس الدولة الفرنسي نفسه، الذي رفض 

)1(.بعض القرارات الصادرة من الحكومة أو التعویض عنها

بصرف بفرنسا، إلا أنهظهور نظریة أعمال السیادة یرجع في الأصل لأسباب تاریخیة تتعلقوإذا كان

النظر عن هذا الأصل التاریخي یمكن القول بوجه عام أن علة اعتبار بعض أعمال السلطة التنفیذیة من 

، تلك العلة أو الحكمة هي شدة ارتباط تلك الأعمال قضائیةقبل أعمال السیادة التي تتحصن ضد كل رقابة 

)2(.بالعلاقات السیاسیةوكذلك شدة ارتباطها ،بصمیم نظام الحكم في الدولة

وقد أرجع جانب من الفقه سر ظهور هذه النظریة إلى السیاسة الحكیمة والمرنة التي یتمیز بها مجلس 

والذي عرف كیف یتخطى الحاجز ولم یجرؤ على إلغاء بعض الأعمال التي صدرت عن ،الدولة الفرنسي

)3(.الحكومة حفاظا على إستمراریته

ومن المؤكد أنه لو تصدى مجلس الدولة الفرنسي لكل الأعمال الصادرة عن الإدارة وأخضعها لرقابته 

)4(.دون تمییز لأدى ذلك حتما إلى زواله وإلغائه

  .227ص ،2007محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، )1(

.229المرجع نفسه،ص )2(

)3( DINOU Voinesco, Les théorie des actes de gouvernement en droit public roumain, thèse pour doctorat-

université de paris, faculté de droit,France, 1932, p20.

.67ن،ص .س.ن، د.ب.تشریعیة قضائیة فقهیة، جسور للنشر و التوزیع، د:عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة(4)
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المبحث الأول

.الاختلاف الفقهي حول أصل نظریة الأعمال الحكومیة و معیار تمییزها

الدولة الفرنسي والمصري في تحدید  سلقد تعددت المعاییر و الضوابط التي أخذ بها كل من مجل

التي لا تلحقها الحصانة التي عمال الأخرى للسلطة التنفیذیة، و مال السیادة و تمییزها عن غیرها من الأعأ

)1(.تلحق أعمال السیادة، و یمكن التمییز في هذا المجال بین ثلاثة نظریات

،)مطلب أول(الحكومیة و التي یدخل في نطاقها معیار الباعث السیاسيللأعمالالنظریة الأصلیة 

النظریة الحدیثة و التي یدخل ، )مطلب ثاني(النظریة الكلاسیكیة التي یدخل في نطاقها معیار العمل ذاته

).مطلب ثالث(في نطاقها معیار القائمة القضائیة

الأولالمطلب

الباعث السیاسينظریة 

هذه النظریة إلى دراسة معیار الباعث السیاسي، و الذي یكون أول المعاییر التي سوف نخوض في

النظریة وفقا لهذا المعیار كل ما یصدر عن تحت هذه  درجحدد بها مضمون نظریة أعمال السیادة، فین

و الحكومة بدافع سیاسي، و الحكومة هي التي تحدد بنفسها ما كان من أعمالها متصلا بالمصالح العلیا 

)2(.یأخذ بهذه الصفة الطابع السیاسي

الأول الفرع

نظریة الباعث السیاسيمضمون 

وهو أول معیار جاء به الفقه ،هو أقدم المعاییر التي أخذ بها القضاء لتحدید المقصود بأعمال السیادةو      

حیث یعبر هذا المعیار عن المرحلة الأولى التي عاشها مجلس الدولة الفرنسي لتمییز أعمال السیادة 

.122-121ن، ص .س .ن، د.ب.د ن، .د .الرقابة على أعمال الإدارة ، دمحمد عبد العال السنارى، مبدأ المشروعیة و )1(

مجلس الدولة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، واختصاصاتالقضاء الإداري، مبدأ المشروعیة تنظیم ،فؤاد عبد الباسطمحمد)2(

  .63ص ، 2002مصر،
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)1(.المحجوزالاختصاصمرحلة وتسمى هذه المرحلة ب

مجلس الدولة لا تعد نهائیة إلا إذا صادق علیها رئیس الدولة، وكان من الطبیعي أن  اراتفكانت قر 

ثبیت أركان النظام السیاسي یسایر مجلس الدولة السلطة التنفیذیة في توجیهاتها العلیا لمقاومة أعداءها و ت

)2(.دولةتواجد مجلس الاستمرالجدید، وإلا لما وافق رئیس الدولة على مثل هذه الأحكام ولما 

 1822 عام" LAFITE"فكرة الباعث السیاسي في قضاء مجلس الدولة في قضیة لافیت وقد ظهرت      

من فرنسا نابلیونعائلة استبعادجانفي التي كانت تنص على 12بمناسبة تطبیق المادة الرابعة من قانون 

مع حرمانها من التمتع بالحقوق المدنیة، ومن تملك أیة أموال أو سندات أو معاشات تقررت لها على سبیل 

المنحة، فرفض مجلس الدولة الدعوى المرفوعة ضد قرار وزیر المالیة الرافض صرف مستحقات أحد أفراد 

بموضوع سیاسي،الأمر ي یتعلق أسسس المجلس حكمه على أن طلب المدعمن المرتبات، و نابلیونأسرة 

)3(.الذي یجعل الحكومة وحدها مختصة للفصل فیه

فالباعث السیاسي هو الذي یحدد خضوع عمل السلطة التنفیذیة لرقابة القضاء من عدمه، فإذا كان 

العمل یكون هذا العمل من قبیل إصدارالباعث السیاسي هو الذي دفع السلطة التنفیذیة أو الحكومة إلى 

عنه، و على العكس من ذلك ، إذ لم یكن الباعث الذي مسؤولیةأعمال السیادة، و بالتالي لا تكون الدولة 

العمل سیاسیا، فإن هذا العمل لا یعد من قبیل أعمال السیادة و التالي یمكن لإصدارسلطة التنفیذیة لدفع ا

)4(.أن تسأل الدولة عنه

في العلوم، جامعة مولود دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراهسكاكني بایة،)1(

.70، ص2011وزو،  زيتیمعمري، 

(2)-Voir en ce sens :DONEDIEU Jacques de vapres :<la protection des droits de l’homme par la juridiction administrative

en France>C.E,etudes et documents,1949,p44.

N°,R.D.Padministratives,Finck Josiane, Les actes de gouvernement inductible peau de chagrin? Chronique-AUVRET-)(3

1,1995,p 151.

.136،ص2007القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر،أنور أحمد رسلان، )4(
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شأنه التمیز بین أعمال السیادة و غیرها :هناك مفاهیم أخرى لمعیار الباعث السیاسي و المتمثل فيو        

العمل خلىمن الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة أن أعمال السیادة تنطوي على باعث سیاسي، فإن 

إذا انطوى على باعث سیاسي أماعادیا و خضع لرقابة القضاء،  الإداريعمل لمن هذا الباعث عد ا الإداري

)1(.حصن ضد الرقابة القضائیة

یعتبر من أعمال السیادة و یتحصن عن الرقابة القضائیة إذا كان دافعه  الإدارةإن العمل الصادر عن 

الإداریةذا طابع سیاسي، أما إذا كان هذا العمل ا یرجع باعثه إلى جانب سیاسي فإنه یعتبر من الأعمال 

)2(.التي تخضع لرقابة القضاء

بر العمل الذي قامت به الحكومة هذا هو أول معیار ظهر في الفقه و القضاء في فرنسا، و بمقتضاه یعت

تي خلقت نظریة أعمال للیه باعثا أو دافعا سیاسیا، و الأحكام الأولى االدافع إمن أعمال السیادة إذا كان 

عث أو الغرض السیاسي باالسیادة في قضاء مجلس الدولة، كانت تتأسس على هذا المعیار المتمثل في ال

)3(.للعمل

عاییر التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي و مؤداه أن العمل الصادر عن السلطة یعتبر هذا المعیار أقدم الم

عملا حكومیا لا یخضع لرقابة القضاء متى كان باعث الحكومة في السیادة أيأعمالالتنفیذیة یعتبر من 

في عهد  إیاهمتبنیا تحقیق مقصد سیاسي، و هو الباعث الذي یبدو أن المشرع الجزائري كان إصداره

بأعمال السیادة لتعلقها یتعرفحیث نجد المشرع 1976، 1963الجمهوریة الأولى في ضل دستور 

باعتبارات سیاسیة و خیارات أساسیة للدولة كخیار التأمیم في ضل قانون الثورة الزراعیة حیث نصت المادة 

علیها بموجب لا تصبح قرارات التأمیم نهائیة إلا بعد المصادقة«71/73من أمر رقم  1فقرة  234

)4(.»..مرسوم غیر قابل للطعن 

  .47ص ،2013الجزائر،المرجع في المنازعات الإداریة، جسور للنشر والتوزیع،،عمار بوضیاف)1(

رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة، تخصص القانون العام، جامعة الحسن السلطة التقدیریة للإدارة و رقابة القضاء،علي مجیدي،)2(

  .101-100ص، 1998/1999الثاني، كلیة العلوم القانونیة الاقتصادیة والاجتماعیة، الجزائر، 

  .233ص  المرجع السابق،محمد رفعت عبد الوهاب،)3(

).ملغى(1963سبتمبر 10، صادرة في 64ج، عدد.ج.ر.،ج1963سبتمبر08مؤرخ في 1963دستور )4(

.1971، سنة 97الزراعیة، جریدة رسمیة عددیتضمن الثورة،1971نوفمبر 08مؤرخ في71/73أمر رقم )5(
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الثاني الفرع

تخلي عن نظریة الباعث السیاسيلا

الأخذ به  أنلئن كانت هذه النظریة أي معیار الباعث السیاسي یتمیز بالبساطة و الوضوح، إلا و        

)1(.و مخالفته للدیمقراطیةالمشروعیةلمبدأ تعارضه ، فضلا عن الأفراد حریاتیمثل خطورة على حقوق و 

:الموجهة لهذا المعیار على التوالينتقاداتالاومن خلال هذا سوف نعرض بعض 

معیار یؤخذ علیه المرونة الكبیرة و عدم التحدید الواضح لا الا شك أن هذ-

تفلت من رقابة القضاء أن  الإدارةه بسیاسي تظل غامضة فتستطیع لففكرة الباعث السیاسي أو الدافع ا-

ض و عندها یجد حأمام القاضي أن الباعث للقیام بهذا العمل سیاسي م دعتا، إذ إداريجراء قیامها بعمل 

.هذا العمل لرقابته و فحصهإخضاعإمكانیةالقاضي نفسه مضطرا للتصریح بعدم 

)2(.إلیهاالإشارةمعیار یبدد فكرة دولة القانون سابق لا ا شك أن هذولا -

الغرض السیاسي محل نقد شدید، لأنه یترك للسلطة التنفیذیة مطلق التقدیر  أومعیار الباعث  إن       

نها بالتالي ضد كل رقابة عادیة و تحصإداریةسیادة على أعمال لبغیر حدود لكي تضفي صفة أعمال ا

قضائیة، إذ یكفي للحكومة أن تدعي أن ما قامت به من أعمال و قرارات كان مدفوعا باعتبارات سیاسیة 

.من رقابة المشروعیة ومن ثم تبدو خطورة معیار الباعث السیاسيلتفلت 

الأعمالالتي تكون دافعها باعثا سیاسیا و الأعمالإن معیار الباعث السیاسي لا یضع فاصلا بین 

بخصوص وقائع معینة باعثه تخذتهابالتالي یمكن للإدارة أن تدعي بأن عملا ما التي لیست كذلك، و

تخذ من مجال ها الملتخرج قرار  الإدارةعد مناورة من لیس كذلك، و إنما یالأمرعنصر سیاسي في حین أن 

)3(.الرقابة القضائیة

.136أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص)1(

.69-68عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص )2(

.101علي مجیدي، المرجع السابق،ص )3(



الفصل الأول                                           مفھوم الأعمال الحكومیة

9

دوما بأن بالتذرعذلك شاء، و رقابة القضائیة على أعمالها كما تالتهرب من ال للإدارةهذا المعیار یتیح 

.وراء عملها باعث تخلقه و تدعیه و تصفه بأنه سیاسي

هواء السلطة التنفیذیة لأیخضع القضاء و أعمال الحكومة بنفسها، مهمة تحدید  الإدارةتتولى 

أعمال تحكم، و هو ما تحقق حیث استغلت  إلىالحكومیة من أعمال حكم الأعمالتحكمها فتتحول و 

الداخلیة و الخارجیة على السواء، مما أدى إلى اتساع نطاق السلطة التنفیذیة هذه النظریة في الشؤون 

)1(.أعمال الحكومة بصورة بالغة الخطورة

نسا اصطلاح نظرا لأنه یدعم فكرة الضرورة السیاسیة التي یطلق علیها في فر كذلك إنتقد هذا المعیار

RAISON D’état ،حیث یجعل منها نظریة قانونیة تفرض على القضاء احترام سیاسة حكم الشخصیة ،

وعدم المساس بما یصدره الحاكم من قرارات لتدعیمها، وذلك دون موافقة البرلمان ممثل الشعب أي صاحب 

)2(.للدیمقراطیةالسیادة، وهو أمر غیر مقبول لمنافاته لمبدأ المشروعیة ومخالفته 

المطلب الثاني

طبیعة العمل ذاتهنظریة

إزاء الخطورة البالغة الناجمة عن الأخذ بمعیار الباعث السیاسي، حیث یترتب علیه تصنیف نطاق 

المعیار لتمییز  او شلها بصورة شبه مطلقة، و نظرا لعدم صلاحیة هذ الإدارةالرقابة القضائیة على أعمال 

أعمال الحكومة، حیث یمكن أن یوصف العمل الواحد بوصفین مختلفین، و ذلك تبعا للباعث الذي تتذرع به 

  .الإدارةرى من أعمال الحكومة و تارة أخأعمال، فیكون تارة من إصدارهفي  الإدارة

  .417-416ص  ن،.س.مصر،دمنشأة المعارف،سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري،)1(

.136أنور أحمد رسلان، المرجع السابق،ص)2(
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ه و القضاء إلى البحث عن معیار آخر محدد قاطع لتمیز أعمال الحكومة، یمكن بمقتضاه قاتجه الف

معقول یتفق مع مبدأ المشروعیة، یتحدد نطاق هذه الأعمال في مجال  أنو  أن یوصف العمل بصفة واحدة،

ت على حقوق لطة التنفیذیة إذا ما تعسفت و جاوز یمكن للقضاء أن یبسط رقابته على أعمال السحیث

على موضوع العمل الذي التركیز تجاه الفقه و القضاء إلى إالبحث عن  اهذ أسفرقد و  الأفراد و حریاتهم،

ة العمل في ذاته أو في إلى طبیعبرة في تحدید نوع العمل بالرجوع حیث تكون العبتصدره السلطة التنفیذیة، 

)1(.موضوعه

، ثم نتطرق إلى تبیان عیوب هذه )أول فرع(ى دراسة نظریة العمل ذاتهبالتالي سوف نتطرق إلو        

).ثانيفرع (النظریة

ولالأ الفرع 

نظریة العمل ذاتهمضمون 

معیار جدید یتمیز فقه و القضاء الفرنسي نحو لاتجه إمعیار الباعث السیاسي، فشلتضحابعد أن 

المعیار الموضوعي الجدید یقوم  ابأنه معیار موضوعي و لیس شخصي و ذاتي مثل المعیار السابق و هذ

.على تفرقة دقیقة في نطاق نشاط السلطة التنفیذیة

فهو یمیز و یفرق بین الوظیفة الحكومیة التي تقوم بها الحكومة و بین الوظیفة الإداریة التي تتولاها 

الأعمال التي تتعلق دارة، وبناء على ذلك، تكون أعمال السیادة التي تفلت من رقابة القضاء هي تلكالإ

بالوظیفة الحكومیة، أما الأعمال التي تتم في نطاق الوظیفة الإداریة أعمالا إداریة تخضع لرقابة القضاء 

)2(.الإداري إلغاءا و تعویضا

  .   417ص  المرجع السابق،سامي جمال الدین،)1(

.232ن،ص.س.د مصر،منشورات الحلبي الحقوقیة،لقضاء الإداري، ا محمد رفعت عبد الوهاب،)2(
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لیس تبعا و  وفقا لطبیعة العمل)عة العملأي معیار طبی(السیادة هنا في هذه النظریة أعمالتتخذ 

بیان المقصود بطبیعة العمل كمعیار لتحدید أعمال و الباعث السیاسي للقیام به، و في مجالللغرض منه أ

)1(.حول أسس هذا المعیارالسیادة، اختلف الرأي

عمال السیادة معیار طبیعة العمل، فیكون العمل سیادیا أي من ألقد اعتمد البعض على ترشیح:الرأي الأول

صدر تنفیذا لنص قانوني أو لائحي، ومن هنا فقد أ، و یكون العمل عادیا إذا دستوريصدر تنفیذا لنص أإذ 

القیام به فإذا كان أساسا  الإدارةو بین النص الذي یخول جهة  الإداريربط هذا الاتجاه بین فكرة أداء العمل 

 احكومة یعتمد على نص دستوري وجب تحصینه ضد الرقابة، أما إذا خرج عن هذلالعمل الذي قامت به ا

)2(.فیخضع للرقابة القضائیة الإطار

وإعتمد البعض الآخر على التفرقة بین أعمال الحكومة و أعمال الإدارة لتحدید المقصود :الرأي الثاني

بأعمال السیادة وفقا لطبیعة العمل، و ذلك على أساس أن الأعمال الصادرة من السلطة التنفیذیة بوصفها 

)إدارة(یذیة بوصفها تعتبر من قبیل أعمال السیادة، بینما تعتبر الأعمال الصادرة من السلطة التنف)حكومة(

من قبیل الأعمال الإداریة، والعبرة من تحدید نوع العمل بالرجوع إلى طبیعة العمل في ذاته أو في 

موضوعه، و بالتالي یكون عدم خضوع بعض الأعمال أو القرارات الصادرة عن الإدارة لرقابة القضاء، 

)3(.ناقشة القضائیةراجعا إلى طبیعتها الخاصة التي لا تسمح بأن تكون محلا للم

.69نور أحمد رسلان، المرجع السابق،صأ )1(

.69محمد بوضیاف،المرجع السابق،ص)2(

  .417ص سامي جمال الدین، المرجع السابق،)3(
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الثاني فرعال

طبیعة العملنظریةعیوب 

:وجوانب من بینهامعالجتها في عدة نقاط سنتطرق إلى هناك عدة انتقادات حول هذه النظریة 

تعمق لغم الوضوح الظاهري الذي یتمیز به، إلا أنه عند ار لهذا المعیار و الأساسیةسلامة الفكرة  رغم -     

ي تحدید ماهیة و مضمون كل من خلق مشكلة جدیدة والمتمثلة ففیه نجد أنه محل لنقد هام، ذلك لأنه 

على هذه  الإجابةحاول الفقه المدافع عن هذا المعیار الموضوعي ،الإداریةالوظیفة الحكومیة والوظیفة 

تخاذ القرارات الكبرى التي تهم الدولة كلها إالمشكلة فذهب بوجه عام إلى أن وظیفة الحكومة تتمثل في 

تهتم بتسییر المرافق العامة و الأعمال الإداریةالمصالح الوطنیة العلیا، بینما الوظیفة و كوحدة سیاسیة 

تتمثل فیما قدمه الإداریةاریة التي تهم الأفراد، غیر أن أفضل محاولة للتفرقة بین الوظیفتین الحكومیة و الج

فقد ذهب إلى أن الوظیفة الحكومیة تشمل "لافرییر"أحد كبار مؤسسي القانون الإداري التقلیدي و هو الأستاذ 

العامة في الدولة، و علاقة الدولة بغیرها السلطاتتطبیق الدستور و سیر«الأعمال المتعلقة بالسهر على

في حین أن الوظیفة الإداریة تتمثل في ،"من الدول، و المحافظة على سلامة الدولة في الداخل و الخارج

)1(.الأعمال المتصلة بالتطبیق الیومي للقوانین وتنظیم علاقات الأفراد بالإدارة و علاقة الإدارات فیما بینها

ولكن مع ذلك یؤخذ على المعیار الموضوعي قدر من الغموض و الإبهام بالنسبة للتحدید الدقیق 

للأعمال المتصلة بالوظیفة الحكومیة و تلك المتصلة بالوظیفة الإداریة، فهو یفتقر إلى الدقة التي یجب أن 

ا، وتصلح كتوجیه عام إلا أن أبعاد تطبیقها غیر یتسم بها كل معیار، فإذا كانت الفكرة العامة سلیمة في ذاته

مصدر الصعوبة في التحدید الدقیق لأعمال الحكومة و أعمال الإدارة هو أن القیادة العلیا للسلطة دودة، و مح

التنفیذیة لا تقوم دائما بأعمال حكومیة بل تقوم أحیانا بأعمال إداریة تقبل الطعن مثل إصدار اللوائح 

)2(.ناك فصل عضويالإداریة، فلیس ه

  .233ص المرجع السابق،محمد رفعت عبد الوهاب،)1(

.37سكاكني بایة، المرجع السابق، ص)2(
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إداریةأعمالفي نطاق السلطة التنفیذیة التي تتولى دائما وظیفة حكومیة و تلك التي تتولى دائما 

)1(.بحتة

سیاسیا أم غیر إلیهالباعثكان  وسواءوبالرغم من قیام هذا المعیار على أساس طبیعة العمل ذاته 

نه یصعب التفرقة بین ما یدخل في ه أنه معیار غامض غیر واضح، كما أسیاسي، فإنه قد أخذ علی

)2(.اختصاص الحكومة، و ما یندرج في اختصاص الإدارة

العمل أو موضوعه باعتباره عمل سیادي إذا صدر تنفیذا لنص دستوري أو إن الأخذ بمعیار طبیعة 

عمل عادي إذا صدر تنفیذا لنص قانوني یجعل النصوص الدستوریة أداة و مجالا للتهرب عن الخضوع 

لرقابة القضاء بعنوان أعمال السیادة ثم أن العمل الإداري قد یصدر تنفیذا لقاعدة دستوریة كما لو اعترف 

لرئیس الحكومة بسلطة توقیع المراسیم التنفیذیة فوفقا لهذا لا تخضع هذه المراسیم التنفیذیة للرقابة الدستور

اعترفت لرئیس الحكومة بجملة مثلا1996من دستور 85كونها صدرت تنفیذا لقواعد دستوریة، فالمادة 

طاقم الحكومي و رئاسة ختصاصات كتوقیع المراسیم التنفیذیة و توزیع الاختصاص بین أعضاء المن الإ

عیینات الرئاسیة و السهر على تنفیذ تمجلس الحكومة و التعیین في وظائف الدولة السامیة خارج إطار ال

الصادرة عن رئیس الحكومة القوانین، فلو أخذنا بمنطوق الرأي الأول لنجد عنه عدم إخضاع الأعمال 

)3(.من الدستور85تجسد في المادة للرقابة القضائیة طالما كان لأعماله أساس من الدستور 

منطقیا على الأقل من حیث الظاهر في تقسیم أعمال الإدارة إلى نوعین عادیة و حكومیة، و  وبدیإن و      

أخضع الأول للرقابة القضائیة و حصن الثاني ضدها، إلا أنه أقام التمیز بین العملین السیادي و العادي 

ة للابتعاد عن على فكرة الحكومة و الإدارة، و هو مفهوم ینطوي على غموض كبیر إذ قد تتمسك الإدار 

رقابة القاضي بفكرة أن العمل الصادر عنها اتخذ بعنوان العمل الحكومي لا العمل العادي و تفلت حینئذ من 

.رقابة القاضي

  .234- 233ص ابق،المرجع السمحمد رفعت عبد الوهاب،)1(

.63،ص2001الحقوقیة، لبنان،الإداري اللبناني، منشورات الحلبي القضاءعبد الغني بسیوني عبد االله،)2(

،07/12/1996، مؤرخ في 438-96للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور )3(

.1996، سنة 76ر عدد.متمم، جمعدل و ،26/11/1996نص تعدیل للدستور المصادق علیه في استفتاء بإصداریتعلق 
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عیار لم یتسم بالوضوح و الدقة لیسهل توظیفه و إعماله وبالتالي التصریح بنجاحه و مال فنجد أن هذا

جعل فكرة أعمال السیادة من المسائل التي یحوم حولها الغموض في فقه القانون ماسلامته ودقته، وهذا

)1(.بذولة سواء على صعید الفقه الغربي أو العربي على حد سواءالإداري رغم الجهود الم

بالتمییز بین یار حیث لا یوجد أي حكم قضائي أشاركما أن القضاء الفرنسي لم یأخذ بهذا المع

الأخذ به   والإبقاء علیه في فرنسا كنظریة فقهیة، هذا جدوة أعمال الحكومة وأعمال الإدارة، مما یعني عدم 

متداخلتان، وبالتالي فإن هذا المعیار عدا عن صعوبة تمییز الوظیفة الإداریة عن الوظیفة الحكومیة فهما و 

یتطلب معیار آخر عدا عن أن السلطة التنفیذیة و هي تباشر وظیفتها الحكومیة والإداریة، فهي تقوم بتنفیذ 

النصوص الدستوریة و القانونیة وعملها الحكومي، یتصل بعملها الإداري من حیث المصدر ولا مجال  

)2(.،إلى معیار الباعث السیاسي الذي استنكره الفقه والقضاءللتمییز بین الوظیفتین إلا بالرجوع

وهكذا فشلت كل المحاولات التي بذلها الفقهاء، من أجل الاعتماد على معیار معین لأعمال السیادة، 

و لذلك فإنهم ذهبوا أخیرا إلى استقراء الأحكام القضائیة باعتبارها الملاذ الوحید لمعرفة ما یعتبر من 

)3(.السیادة وما هو لیس كذالكأعمال

المطب الثالث

قائمة القضائیةنظریة ال

إن تطبیق معیار طبیعة العمل لتحدید أعمال السیادة أدى إلى ظهور صعوبات كثیرة تتمثل في 

و قد أدى هذا الأمر الحكومة من جانب الفقه أو القضاء،استحالة وضع تعریف جامع مانع لعمل السیادة أو 

لى معیار آخر هو معیار القائمة إو لجأ .إلى تخلي مجلس الدولة الفرنسي عن تطبیق معیار طبیعة العمل

)4(.القضائیة

).ثانيفرع (ثم دراسة نقد هذه النظریة )أولفرع (سوف نتناول نظریة القائمة القضائیة ومن علیه

.71-70السابق،صالمرجع عمار بوضیاف،)1(

.88،ص2004مصر،منشأة المعارف،،)مبدأ المشروعیة(القضاء الإداري الفلسطینيعمر عدنان،)2(

  .102ص المرجع السابق،علي مجیدي،)3(

.127محمد عبد العال السنارى، المرجع السابق، ص)4(
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الفرع الأول

نظریة القائمة القضائیةمضمون 

وبمقتضى هذا المعیار یصبح تحدید أعمال الحكومة ونطاقها أمرا متروكا إلى القضاء ذاته، وما 

تجمیعها في قائمة تضمها على الفقه إلا الرجوع إلى الأحكام القضائیة المتعلقة بأعمال الحكومة لحصرها و 

فسیرها للوصول إلى معیار البحث في أحكام القضاء و تحاول الفقهواقع الأمر بصدد هذا الاتجاهجمیعا، و 

 هادستبعابتعداد الأعمال التي كتفىاالذي یعتنقه القضاء في تحدید الأعمال الحكومیة، فما كان منه إلا أن 

أن هذه الأعمال من قبیل أعمال عتبر، واستبعادالاختصاصه دون أن یوضح سببا لهذا إ القضاء من

)1(.الحكومة وفقا لأحكام القضاء

كما أخذ مجلس الدولة المصري أیضا بمعیار القائمة القضائیة في تحدید أعمال السیادة حیث بات 

عمال لأمستقرا فقها و قضاءا في مصر بأن السلطة التنفیذیة لیست مطلقة الحریة في تصرفاتها بالنسبة 

ذا الأمر من بغ على العمل أو التصرف أنه من أعمال السیادة لأن هصالسیادة فهي لا تستطیع أن ت

یعتبر عملا من أعمال السیادة یضیق منها، فهوالقضاء الذي له أن یتوسع في هذه الأعمال أوختصاصا

)2(.في بعض الظروف قد یقرر القضاء أنه عملا إداریا عادیا نظرا للظروف المحیطة به

أعمال السیادة ، فقد ونظرا لفشل كافة المحاولات السابقة في الوصول إلى معیار جامع مانع لتمییز 

أقر الفقه بأن أفضل وسیلة لذلك هي اللجوء إلى أحكام القضاء و التعرف من خلالها على أعمال 

:السیادة،وقد حدد الفقه مجموعة من هذه الأعمال، وقسم أعمال السیادة إلى أربعة مجموعات

لتشریعیة  ومنها دعوة الناخبین للقیام الأعمال التي تنظم العلاقة بین السلطة التنفیذیة و السلطة ا-1

)3(.وحل البرلماناستثنائیةفي دورة  للانعقاد، ودعوة البرلمان الانتخابیةبالعملیة 

.422سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص)1(

.129محمد عبد العال السنارى، المرجع السابق، ص)2(

لسنة 22ر،عدد .رلمان المنعقد بغرفتیه، جالباستدعاءمتضمن 2002أفریل 03مؤرخ في 106-02لمرسوم الرئاسي رقم ا) 3(

2002.

للانتخاب  الأغواطلولایة الانتخابیةالهیئة استدعاء،یتضمن 1998جوان 03مؤرخ في 191-98المرسوم الرئاسي رقم :وأیضا

.1998لسنة،39 عدد ر،.الجزئي لعضو مجلس الأمة، ج
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بسیر مرفق التمثیل الأعمال المتصلة بالشؤون الخارجیة ویتعلق الأمر بجمیع الأعمال المتصلة-2

والمنظمات الأجنبیة والأعمال المتعلقة ،المتعلقة بغیرها من الدولالصادرة عن الدولة و  القراراتالدبلوماسي و 

.یةوالمعاهدات الدولبالاتفاقیاتبالرعایا الأجانب والأعمال المتعلقة 

الأعمال الحربیة،مثل قرار إعلان الحرب والإجراءات المتصلة بسیر العملیات العسكریة وكافة -3

.أو بمناسبة الحرباحترازیةالتدابیر التي تتخذ كتدابیر 

)1(.تحت هذا النوع من الأعمال التدابیر الضبطیةویدخلالداخليالأعمال المتعلقة بأمن الدولة -4

العمل وبهذا یكون الفقه الفرنسي بضرورة ترك تحدید أعمال السیادة إلى القضاء ذاته، وهكذا أقر      

قد أید كثیر من رأسه محكمة التنازع هذه الصفة، و الحكومي هو كل عمل یقرر له القضاء الإداري و على

یؤدي إلى إهدار حقوق الأفراد كما هو الفقهاء هذا الرأي باعتباره أفضل الآراء من الناحیة العملیة إذ أنه لا 

.حاصل في معیار الباعث السیاسي، كما أنه معیار واضح لا یشوبه غموض

الفرع الثاني

نقد نظریة القائمة القضائیة

بها معیار القائمة القضائیة إلا أن هذا الأخیر لم یسلم من الانتقادات متازابالرغم من المزایا التي 

:التي عرفها هذا المعیار هينتقاداتلاابرز أذلك شأن بقیة المعاییر و  في شأنه

من رقابته، و  إداريدارة في تحصین عمل أو قرار هذا المعیار یؤدي إلى تحكم القضاء بدلا من الإ-

لذلك فمن الملاحظ على القائمة القضائیة أنها مرنة للغایة، فهي تضیق أحیانا و تتسع أحیانا أخرى تبعا 

للظروف المحیطة بالدولة، ففي ظل الأزمات السیاسیة تتجه القائمة إلى الاتساع في حین أنها تضیق في 

نة مرتبطة باعتبارات سیاسیة أو بتخوفات هو الأمر الذي یخشى معه أن تكون المرو العادیة، و ظروف لا

بدلا من ،خاصة بالقضاء ذاته، حرصا على بقائه في مواجهة احتمالات العصف بوجوده أو شل أعماله

)2(.ارتباطها بسلامة الدولة في الخارج أو الداخل أو بالمصالح العلیا للدولة

.71عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص)1(

.423الدین،المرجع السابق، صسامي جمال )2(
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أنه لن یعمل على إضفاء صفة عمل الحكومة و یغیر من ذلك أن الأصل هو الثقة في القضاء  لاو        

.على تصرف للإدارة إلا للاعتبارات خاصة تبرر تحصین ضد الرقابة القضائیة

ت و رغبات الحكومة نزواوراء  نصیاعها حتمالاو  القضاءتحكم حتمالبافهذا لا یمنع من القول 

السیادة أو الحكومة، یرجع إلى تخوف أعمالو خیر دلیل على ذلك أن أصل نشأة نظریة  اقتزلخوفا أو 

من الأولمجلس الدولة الفرنسي من بطش السلطة التنفیذیة التي كانت تتربص به، و ذلك خلال النصف 

فرنسا ثانیة بعد سقوط  لىإالملكیة التي عادت لرضى،حیث لم یكن مجلس الدولة محلا 19القرن 

الإمبراطور نابلیون الذي كان قد أنشأ هذا المجلس، ومن ثم نهج المجلس سیاسة مهادنة و غیر محایدة 

بهدف عدم الاصطدام بالملكیة، حتى یبقى على نفسه و یعمى كیانه و یتفادى خطر إلغاؤه، إذا هو حارب 

بالغ الخطورة، بتحصین بعض أعمالها متیازاالنظریة التي تمنح الحكومة تصرفاتهم، فأقدم على خلق هذه 

.ضد رقابة القضاء

القائمة هي خیر وسیلة لتحدید أعمال الحكومة معیار جانب كبیر من الفقه یعتبر أن بالرغم من أنو        

یقة عرض و تقدیم بل و هي الوسیلة السلیمة و الوحیدة للكشف عنها، فقد وقع خلاف فیما بینهم حول طر 

بل و حول بعض الأعمال التي یرى البعض منهم أن القضاء قد ألحقها بأعمال الحكومة، الأعمالهذه 

بینما یرى البعض الآخر أن القضاء أخرجها من نطاق هذه الأعمال، و إن كان هذا لم یمنع من وجود 

)1(.حكومیةحیث كونها أعمال الفقه من إجماعالتي تعتبر محل الأعمالبعض 

المبحث الثاني

طبیعة الأعمال الحكومیة وتمییزها عن باقي الأعمال

بعد أن تطرقنا إلى أهم النظریات التي ثار إختلاف فقهي حولها والتي تشمل معاییر تمییز الأعمال 

،ثم تمییزها عن )مطلب أول(طبیعة الأعمال الحكومیة ومیة،سوف نخصص هذا المبحث لدراسةالحك

).مطلب ثاني(الأعمال الأخرى 

.423سامي جمال الدین ، المرجع السابق،ص )1(
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المطلب الأول

طبیعة الأعمال الحكومیة

یقصد بأعمال السیادة مجموعة من أعمال السلطة التنفیذیة التي لا یمكن الطعن فیها أمام القضاء 

هذه الأعمال لأیة رقابة قضائیة سواء كانت رقابة القضاء العادیة، فلا تخضع سواء أمام المحاكم الإداریة أو

الإداري أو العادي وسواء كانت تلك الأعمال صادرة في الظروف العادیة أو الاستثنائیة، فلقد كان المقصود 

بهذه الأعمال إبان نشأة هذه النظریة تلك الطائفة من أعمال السلطة التنفیذیة التي تتمتع بحصانة ضد رقابة 

ء بجمیع صورها و مظاهرها، سواء في ذلك رقابة الإلغاء ورقابة التعویض ورقابة فحص القضا

(1).المشروعیة

وعلیه تتمتع أعمال السیادة بحصانة قضائیة ضد رقابة القضاء سواء كانت رقابة إلغاء أو رقابة 

كم القضائیة جمیعا تعویض، و تتمیز هذه الحصانة بأنها حصانة قضائیة مطلقة، و لذا لا تملك المحا

التعرض لها، هكذا لا یملك الفرد الذي لحق به ضرر جراء عمل من أعمال السیادة أن یدفع هذا الضرر لا 

عن طریق قضاء الإلغاء و لا عن طریق قضاء التعویض ، و لا شك في أن هذه النظریة تنطوي على 

أنها تطلق ید السلطة التنفیذیة لتفعل ما خروج واضح على مبدأ المشروعیة و تهدم مفهوم دولة القانون، إذ 

تشاء دون رقیب أو حسیب، و هكذا تؤدي هذه النظریة إلى عدم التزام السلطة التنفیذیة بمبدأ المشروعیة، و 

من التعریفات السابقة نلخص أن القرار الإداري الذي یخضع للإلغاء هو صورة عن سلطة إداریة بإرادتها 

)2(.دأ المشروعیة هو الأصل الذي یقوم علیه نظام الدولة الحدیثةالمنفردة، هذا و إن كان مب

، و طبیعة )أولفرع (الطبیعة القانونیة للأعمال الحكومیة:ومن خلال هذا سوف نتطرق إلى دراسة

).ثانيفرع (الأعمال الحكومیة في القانون الجزائري

.253، ص2008الأردن، ن، .د.محمد ولید العبادي، القضاء الإداري، د)1(

.254-253المرجع نفسه،ص )2(
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الفرع الأول

الطبیعة القانونیة للأعمال الحكومیة

تختلف المواقف الفقهیة في التكییف القانوني للأعمال التي تعد من أعمال السیادة، أو من تحدید 

النظام القانوني الذي تنتمي إلیه إلا أن الرأي الراجح في أنها تدخل في طبیعة الحق الراجح للمصلحة العامة 

ي سلامة عضو من الأعضاء حیث وأن الحفاظ على حق الحیاة مقدم على الحق ف،على المصلحة الخاصة

أن درء المغارم مقدم على طلب "یجوز التضحیة بالعضو من أجل الحفاظ على المصلحة الراجحة 

)1(".المغانم

وهذا یعني أنها تنتمي إلى مفهوم النظام العام و من ذلك فإن تحدید عمل من الأعمال على أنه من 

المحكمة المرفوعة إلیها الدعوى و تخضع في ذلك لرقابة المحاكم أعمال السیادة هو مسألة تكییف تقوم بها

الأعلى و لا توجد قائمة أو لائحة تنص على تحدید الأعمال التي تعد من أعمال السیاسیة أو أعمال 

السیادة التي یمتنع على المحاكم النظر فیها و تخلص إلى أنه لا عبرة لما تدفع به السلطة التنفیذیة بهذا 

لأن العبرة لطبیعة العمل و لیس للوصف الذي تعطیه الحكومة له، و قد عمدت تشریعات بعض الخصوص 

الدول إلى النص صراحة على عدم السماح للمحاكم بالنظر في أعمال السیادة كونها من الأعمال التي 

بط الإداري تتعلق بكینونة الدولة و مصیرها، و یرى بعض الفقهاء أنه لا فرق بین السلطة التي تمارس الض

و السلطة و التي تمارس الحكم و من ثم فإن جمیع أعمال الحكومة تخضع لرقابة القضاء، و یرى آخرون 

أن نظریة الأعمال السیاسیة أو السیادة في تقلص مستمر فأصبحت في الوقت الراهن مقتصرة على بعض 

الدولة لبعض صلاحیاته إضافة المسائل المهمة مثل حالات الحرب و العلاقات الخارجیة و ممارسة رئیس 

إلى بعض علاقات الحكومة بالسلطة التشریعیة لذلك فإن الأعمال السیاسیة التي تمارسها السلطة التنفیذیة 

تنحصر في الأعمال المنظمة لعلاقات لسلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة و الأعمال المتعلقة بالعلاقات

)2(.الدولیة

أیام لرؤساء المحاكم الإداریة في الدول العربیة،)المؤتمر الثاني(السیادة بین الإطلاق و التحدید، ورقة عمل حسین مسعودي،)1(

.04، المنعقد في أبو ضبي،ص2012سبتمبر 11-12

.04المرجع نفسه،ص)2(
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الفرع الثاني

من الأعمال الحكومیةالجزائريموقف المشرع 

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى أعمال السیادة و تحدیدها في القانون كما جاءت به قوانین بعض 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 800مجال القانون الإداري في المادةالدول و إنما عمد إلى تحدید

)1(."الولایة العامة في المنازعات الإداریةالإداریة في جهاتالمحاكم"التي تنص على أن 

وهذا یعني أن المشرع الجزائري اعتمد المعیار العضوي في المنازعات الإداریة باستثناء مخالفة 

الطرق و المنازعات الدولیة المتعلقة بكل الدعاوى الخاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض الأضرار 

.ابعة للدولةالناجمة عن مركبة ت

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 801ولقد حدد القانون اختصاص المحاكم الإداریة في المادة 

و ما بعدها اختصاصات مجلس الدولة الذي یؤول إلیه النظر في 901و في نفس السیاق حددت المادة 

داریة الصادرة عن السلطات المركزیة الإداریة دعوى الإلغاء و التعویض وتقدیر المشروعیة في القرارات الإ

كما یختص في الفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة و في الطعون بالنقض الصادر عن 

)2(.الجهات القضائیة الإداریة

أن جمیع القرارات الصادرة عن الإدارة تخضع في تقدیر مشروعیتها للقضاء الإداري سواء فومن ذلك 

كانت محاكم إداریة بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولاة و البلدیات و المصالح التابعة لهما، أو مجلس الدولة 

بالنسبة للقرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة

،جریدة رسمیة عدد والإداریةالإجراءات المدنیة ،المتعلق بقانون 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09من قانون رقم 800المادة )1(

  .قالمرجع السابإ،.م.المتعلق بقانون إ08/09من قانون 901-801أنظر المادة )2(.2008سنة 21

.
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وتبقى الأعمال الموصوفة بالسیادیة أو السیاسیة غیر واردة في أي قانون و یعود للقضاء وحده في 

تقریر ما إذا كان العمل سیادیا أم لا، وتطبق في هذا الإطار نظریة أعمال الإدارة التقدیریة و نظریة السلطة 

اء الإداري نذكر بعضها منه المنازعات التقدیریة، أما النصوص الخاصة التي تحیل المنازعات على القض

الخاصة بتنظیم مهنة المحاماة و الموثق، و المحضر القضائي، الأحزاب السیاسیة، الجمعیات، الانتخابات، 

)1(.الصفقات العمومیة

143إن جمیع القرارات الصادرة عن الإدارة تخضع للقضاء في رقابة مدى مشروعیتها تطبیق للمادة 

)2(."ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة"التي تنص على أن 1996من الدستور

و حمایتها لذلك ندعو إن القضاء الإداري یمثل صمام الأمان للحقوق و الحریات العامة و صیانتها 

إلى وجود قضاء إداري مستقل له اختصاص عام في نظر المنازعات الإداریة كافة، و لا نؤید تحجیم 

اختصاصات القضاء الإداري أو تقییدها أو حصرها في أضیق نطاق كما لا نؤید الانتقاص من هذه 

كما یقتضي الأمر النص الاختصاصات عن طریق إصدار قوانین تنص على اختصاصات القضاء الإداري

في الدساتیر عل خطر تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء الإداري و جعل الطعون بجمیع 

قرارات اللجان مهما كانت من اختصاص القضاء الإداري و عدم التوسع في أعمال السیادة بهدف تقلیص 

)3(.ق النطاقاختصاصات القضاء الإداري بل یجب فهم أعمال السیادة في أضی

.6، المرجع السابق،صحسین مسعودي)1(

.رجع السابقمال للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،1996من دستور143أنظر المادة )2(

.7-6المرجع السابق، ص حسین مسعودي، )3(
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المطلب الثاني

الأعمال الحكومیة عن باقي الأعمال الأخرىتمییز 

سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى تمییز أو إبراز أهم الاختلافات بین الأعمال الحكومیة و 

:عمال نذكرالأباقي الأعمال المشابهة لها و من بین هذه 

ثم نقوم بدراسة أو تمییز الأعمال ،)فرع أول(تمییز الأعمال الحكومیة عن الأعمال الإداریة 

ثم نقوم بتمییز الأعمال الحكومیة عن السلطة التقدیریة ،)فرع ثاني(الاستثنائیة الظروف الحكومیة عن 

.)ثالث فرع(

الفرع الأول

تمییز الأعمال الحكومیة عن الأعمال الإداریة

تتجه معظم الآراء بوجه عام لتمییز القرار الإداري عن العمل الحكومي إلى تقریر أن الوظیفة 

الحكومیة تتعلق بالمسائل الاستثنائیة بالوحدة السیاسیة و المصالح الوطنیة العلیا بینما تتضمن الوظیفة 

)1(.الإداریة عملیات شؤون الجمهور العامة

لحكومیة كما أشرنا سابقا فهي تلك الأعمال التي تصدرها السلطة التنفیذیة و التي أما بالنسبة للأعمال ا

)2(.تفلت من رقابة القضاء

فنجد أن معظم الفقه حاول التفریق و التمییز بین الوظیفة الإداریة و الوظیفة الحكومیة، فذهب بوجه 

الكبرى التي تهم الدولة كلها كوحدة سیاسیةعام إلى أن الوظیفة الحكومیة تتمثل في اتخاذ القرارات 

.29،ص2009عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري، دار هومة للنشر والتوزیع،الجزائر، )1(

-DUEZ Paul ,Les actes de gouvernement, édition DALLOZ,paris,2006, p29.)2(
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والمصالح الوطنیة العلیا، بینما الوظیفة الإداریة تهتم بتسییر المرافق العامة و الأعمال الجاریة التي 

)1(.تهم جمهور الأفراد

أن أفضل محاولة للتفرقة بین الوظیفتین الحكومیة و الإداریة تتمثل فیما قدمه أحد كبار مؤسسي غیر

فقد ذهب إلى أن الوظیفة الحكومیة تشمل <LAFRERRIERE>القانون الإداري التقلیدي وهو الأستاذ 

من الأعمال المتعلقة بالسهر على تطبیق الدستور وسیر السلطات العامة في الدولة،وعلاقة الدول بغیرها  

الدول والمحا فضة على سلامة الدولة في الداخل والخارج في حین أن الوظیفة الإداریة تتمثل في الأعمال 

)2(.قوانین و تنظیم علاقات الأفراد بالإدارة و علاقة الإدارات فیما بینهاالمتصلة بالتطبیق الیومي لل

ما نخلص إلیه أن مهما اختلفت التبریرات و المعاییر المقدمة للتمییز بین العمل الحكومي و بین 

تحصینه القرار الإداري، فإن الاتفاق منعقد على إخراج العمل الحكومي من مجال الرقابة القضائیة ككل و 

.ضدها و من هنا تظهر أهمیة التمییز

الفرع الثاني

تمییز الأعمال الحكومیة عن الظروف الاستثنائیة

قبل التطرق إلى أهم الفرو قات التي تجمع بین الأعمال الحكومیة و الظروف الاستثنائیة، یجدر بنا 

المشروعیة شأنها في ذلك شأن نظریة التطرق بإیجاز إلى مفهوم هذه النظریة التي تمثل قیدا على مبدأ

:الأعمال الحكومیة

هذه النظریة بناءا قانونیا وضعه مجلس الدولة الفرنسي “DELAUBADERE“لقد اعتبر الأستاذ 

یمكن أن یةفي الظروف العاد ,و الذي بمقتضاه فإن بعض الأعمال الإداریة التي تعتبر غیر شرعیة

في بعض الظروف، نظرا لأنها ضروریة لحمایة النظام العام و سیر المرافق تصبح أعمالا شرعیة

)3(.العامة

.233محمد رفعت عبد الوهاب،المرجع السابق،ص)1(

-LAFRERRIERE, Traité de la juridiction administrative, 2eme édition ,1896, p32.)2(

DELAUBADERE André , Traité élémentaire de droit administratif, 7eme édition, paris, 1976, p277.-)3(
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بعد التطرق إلى مفهوم نظریة الظروف الاستثنائیة سوف نتطرق إلى أهم الفرو قات بینها و بین 

:الأعمال الحكومیة و المتمثلة في

یرفعها الشخص على أساس نظریة الظروف الاستثنائیة إذا توفرت الشروط الشكلیة في الدعوى التي *

فإن القاضي یبحث في الموضوع لیقرر الإلغاء أو عدم الإلغاء، أما بالنسبة للدعوى المرفوعة على أساس 

نظریة أعمال السیادة، فإن القاضي لا یبحث موضوعها إذا ما اعتبر أن العمل المطعون فیه ینتمي لفئة 

ذلك أن تطبیق نظریة سلامة و أمن الدولة، أما نظریة أعمال السیادة فإن تطبیقها أعمال السیادة، ضف إلى 

)1(.جائز في أي وقت، إذ لا یتوقف أعمالها على ظرف معین

یجوز التعویض للأفراد في ظل الظروف الاستثنائیة، استنادا إلى فكرة المخاطر، بینما الأمر یختلف *

نعدم كل ضمانة للحریات الفردیة باعتبارها سلب لبعض اختصاصات بالنسبة للأعمال السیادة، حیث ت

القاضي، كما نجد أن نظریة الظروف الاستثنائیة أخف وطأة على مبدأ المشروعیة فلا تؤدي إلى إهداره أما 

)2(.أعمال السیادة فهي تخالفه شكلا و موضوعا

في ظل الظروف الاستثنائیة تختلف عن كما تختلق النظریتین في أن الأعمال الصادرة عن الإدارة *

الأعمال الحكومیة إذ بینما تخضع الأولى لقواعد المشروعیة بعد توسیعها أي لقواعد المشروعیة الاستثنائیة، 

و من ثم تخضع لرقابة القضاء، لا تخضع الثانیة أي أعمال السیادة لمبدأ المشروعیة باعتبارها تمثل خروجا 

)3(. تخضع لأي رقابة قضائیة على الإطلاقكاملا علیه و من ثم فهي لا

فالقضاء لا یستطیع أن یراقب مدى شرعیة هذه الأعمال، و في هذا الإطار فإن الضمانات التي یتمتع 

بها الأفراد خلال الظروف الاستثنائیة أقوى من الضمانات إلي یتمتع به الأفراد في حالة أعمال السیادة

ستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص القانون العام، فرع الإدارة العامة وإقلیمیة نقاش حمزة،الظروف الا)1(

.25،ص2010/2011القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة منتوري، قسنطینة،

.441،ص2009الجزائر، دولة المشروعیة،بین النظریة والتطبیق، دار الجامعة الجدیدة علیان بوزیان،)2(

  .177ص ،2002إبراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف، مصر،)3(



الفصل الأول                                           مفھوم الأعمال الحكومیة

25

ففي الظروف الاستثنائیة فإن القاضي حتى و لو سمح للإدارة بمخالفة القواعد القانونیة فإنه یقتصر 

لطعن في الأعمال الصادرة خلال تلك ذلك على فترة بقاء الظروف الاستثنائیة مع السماح للأفراد بحق ا

أما بالنسبة للأعمال السیادة فإن الضمانة الوحیدة التي یتمتع بها الأفراد تتمثل في أن القاضي هو . الظروف

)1(.الذي یكیف عمل الإدارة

وبالتالي تبقى نظریة الظروف الاستثنائیة لا تحضى خروجا على مبدأ خضوع الإدارة للقانون عكس 

)1(.الأعمال الحكومیة التي تتحصن عن أي رقابة

59و التي نتج عنها تطبیق المادة 1968أكتوبر 03وقد عرفت الجزائر حالة الاستثناء ابتداء من 

حالة الحصار، ثم حالة :السلطات الاستثنائیة التي یمارسها رئیس الجمهوریةالتي تنظم 1963من دستور 

)3(.الطوارئ

)4(1992فیفري 09شهرا ابتداء من 12ولقد أعلنت السلطات الجزائریة عن حالة الطوارئ لمدة 

:وتقوم هذه النظریة على مجموعة من الشروط لتطبیقها و المتمثلة في 

.وجود ظرف استثنائي-

.ن تتناسب الإجراءات المتخذة مع الظروف الاستثنائيأ -

)5(.و أن تتعدد الإجراءات المتخذة بمدة الظروف الاستثنائي بدایة و نهایة-

.26نقاش حمزة، المرجع السابق، ص)1(

.69، ص2008حسین عثمان محمد عثمان، قانون القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )2(

.181، ص2007الطبعة الثانیة، الجزائر،ن،.د.د الوجیز في القانون الإداري،نقلا عن ناصر لباد،)3(

.1992فبرایر 09، تاریخ 10ج عدد.ج.ر.، متضمن حالة الطوارئ، ج1992ر فبرای09مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم )4(

.45،ص1998محمود الجبوري ،القضاء الإداري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،)5(
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وعلیه فإن الاتجاه الفقهي الشائع یرى أن نظریة الظروف الاستثنائیة ما هي إلا تقنیة للتخفیف من 

)1(.الشرعیة أي أن هذه النظریة لا تعد مساسا بمبدأ الشرعیة، بل هي تعد كتطبیق لشرعیة استثنائیة

الفرع الثالث

تمییز الأعمال الحكومیة عن السلطة التقدیریة

إبراز أهم النقاط التي تمیز الأعمال الحكومیة عن السلطة التقدیریة لابد أن نعرج إلى مفهوم هذه قبل 

.الأخیرة بإیجاز

و نكون أمام هذه السلطة حینما یترك لها القانون الذي یمنحه اختصاصات معینة بصدد :السلطة التقدیریة

ة التقدیریة تنحصر إذا في حریة التقدیر التي علاقتها مع الأفراد الحریة في أن تتدخل أو تمتنع، فالسلط

)2(.یتركها القانون للإدارة لتحدید ما یصح عمله و ما یصح تركه

)3(.السلطة التقدیریة بأنها سلطة تقدیر مدى ملائمة الإجراءات الإداریة>موریس هوریو<فقد عرف     

بحسن الأداء في مزاولة النشاط الإداري فالسلطة التقدیریة مسألة حتمیة لا یمكن تجاهلها لارتباطها

.المنوط للإدارة

كما قضي مجلس الدولة الفرنسي قرار منع الأوسمة و النیاشین، إذ تتمتع الإدارة :ومن أمثلة ذلك

)4(.المختصة بتقدیر مدى استحقاق الشخص للتكریم

DELAUBADÉRE (André),op.cit,p277.-)1(

(2)- JACQUELINE Mauraud DevilI,Cour de droit administratif, Mantchrestien,6eme édition,Paris, 1999,p278.

مجلة، "السلطة التقدیریة للإدارة و دعاوي الانحراف بالسلطة في الأحكام الحدیثة لمجلس الدولة الفرنسي"ة نجم،أحمد حافظ عطی)3(

.46، ص1982، مصر، جوان 01،العددالعلوم الإداریة

  .19-18صن، .س.الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، دنقلا عن محمد صغیر بعلي،)4(
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كما أن السلطة التقدیریة لا تعني تخویل الإدارة الحریة المطلقة في اتخاذ قراراتها، إذ أنها تبقى ملتزمة 

ة من ناحیة مع إخضاعها لرقابة القاضي الإداري من بأن تقیم تلك القرارات على أركان سلیمة و صحیح

)1(.ناحیة أخرى ضمانا لمبدأ المشروعیة

بعد التعرف على مدلول السلطة التقدیریة سنتطرق الآن إلى مقارنة السلطة التقدیریة مع أعمال 

:السیادة

نجد أوجه تشابه بین السلطة التقدیریة و فكرة أعمال السیادة إذ أن كلا منهما یعتبر قیدا مع اختلاف 

إذ یحرم على .في درجة هذا التقید على أحقبة القضاء في رقابة الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة

لطة تقدیریة إلا أنه عندما تكون بصدد القضاء كقاعدة عامة مراقبة الملائمة في القرارات التي لها طابع س

أعمال السیادة، فالقضاء یحجم عن أي رقابة سواء كانت ملائمة أو شرعیة، و تعتبر كل من السلطة 

التقدیریة و أعمال السیادة تعوضا أو مقابلا للنتائج التي یؤدي إلیها نظام الشرعیة من شل حریة السلطة 

)2(.التنفیذیة في القیام بوظیفتها

رغم هذا التشابه الموجود بین الفكرتین فهناك اختلافات جوهریة تنفي قائمة بینهما و یعتبر الخلط 

بینهما خطأ قانونیا، و نلاحظ أن حق الإدارة في السلطة التقدیریة لا یحول دون بحث عناصر القرار 

الوقائع أو الانصراف الإداري سواء بالنسبة لعیب عدم الاختصاص أو الشكل أو الخطأ في القانون أو

بالسلطة و هذا ما لا یملكه المجلس بالنسبة للأعمال السیادة ذلك أنه إذا ما كیف القضاء العمل المطعون 

فیه أمامه بأنه عمل من أعمال السیادة صرف النظر عنه فلا یبحث أي عیب یشوب العمل حتى و لو تعلق 

سباب التي من أجلها وجدت السلطة التقدیریةو نلاحظ أن الأالأمر بعیبي عدم الاختصاص و الشكل

."ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة"تنص، السالف ذكره،1996من دستور 143المادة )1(

  .105ص علي مجیدي، المرجع السابق،)2(
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تختلف اختلافا جوهریا عن الأسباب  التي من أجلها لا تخضع أعمال السیادة للرقابة القضائیة، فإذا 

كانت أسباب السلطة التقدیریة هي أسباب فنیة و ضرورات العمل الإداري الیومي، و أنه لا یترتب علیها 

ة للأسباب أعمال السیادة إهدار حقوق الأفراد و مساس بحریاتهم، فإن الأمر على العكس من ذلك بالنسب

)1(.فهي أسباب مختلطة تندمج فیها العناصر القانونیة مع العناصر السیاسیة

رغم خطورة السلطة، إذا ما أسیئ استخدامها فإن وجودها یبدو أمرا لا مناص منه إذا لا یمكن بخال 

)2(.تقییم نشاط الإدارة بصفة مطلقة و فرض سلوك محدد یتعین علیها أن تتبعه في جمیع أوجه نشاطها

المطلب الثالث

تبریر نظریة الأعمال الحكومیة

تاریخیة تعود إلى  اتاعتبار أعمال السیادة و یمكن إجمالها في نظریةتبریر وجود إلى ذهب الفقه       

،ومبررات )فرع ثاني(، ومبررات قانونیة)فرع أول(والتي سوف نتناولهامراحل تطور القضاء الإداري الفرنسي

).فرع ثالث(عملیة 

الفرع الأول

المبررات التاریخیة

و التي فحواها أن أعمال السیادة نظریة قضائیة خلقها "هوریو موریس"تمثل في نظریة العمید 

مجلس الدولة الفرنسي حفاظا على كیانه في مواجهة السلطة التنفیذیة التي كانت تحمل الشر له في أعقاب 

انهیار إمبراطوریة نابلیون، هذه الظروف صاغها العمید هوریو في نظریة مؤداها أن هناك اتفاقا مصطلحا 

بالتعویض ضد قرارات حكومیة الدولة و الحكومة یلتزم بمقتضاه بعدم المساس أو الحكم ضمنیا بین مجلس

في مقابل ذلك تترك السلطة التنفیذیة لمجلس الدولة حق بسط رقابته في باقي القرارات و الأعمال و  معینة 

)3(.الإداریة

.137ص المرجع السابق،علي مجیدي،)1(

 .137ص إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق،)2(

  .425- 424صالمرجع السابق،علیان بوزیان،)3(
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الفرع الثاني

المبررات القانونیة

مؤداها أن أعمال السیادة تعتبر أعمال مختلطة لیست صادرة من السلطة التنفیذیة وحدها، و إنما هو 

صادر منها في مجال علاقاتها بالسلطات الأخرى التي لا تخضع لرقابة القضاء، فالقضاء الفرنسي لا یبسط 

هذا یفسر لنا عدم خضوع القرارات رقابته على أعمال السلطة التشریعیة و لا أعمال الدولة الأجنبیة، و

الصادرة عن الحكومة في مجال تنظیم علاقاتها بالبرلمان لرقابة القضاء، كما یبرر لنا خروج المنازعات 

)1(.المتعلقة بالمعاهدات و المشكلات المتصلة بتفسیرها من اختصاصه

الفرع الثالث

المبررات العملیة

ارات الأكثر منطقیة في تبریر نظریة أعمال السیادة لأنها ترجع أساسها المبررات العملیة و هي الاعتب

إلى الضرورات السیاسیة و العملیة اللازمة لتحقیق الدفاع عن الدولة و سلامة الشعب، الشيء الذي یتحقق 

بعدم إلزام السلطة التنفیذیة بالإفصاح عن أسالیبها و أسرارها أمام الجمهور في الجلسات القضائیة، 

حفظ كیان الجماعة و سلامتها و استقرارها فإن التضحیة مع إذا تعارض القانون  هبمقتضى هذه النظریة فإنف

بالقانون تكون أوجب من التضحیة بالجماعة، إضافة إلى أن هذه النظریة تدفع و تشجع الحكام على اتخاذ 

حفظ كیان الجماعة یتطلب عدم القرارات دون خشیة من وقوع أعمالهم تحت طائلة رقابة الإلغاء لأن 

الإحجام عن اتخاذ هذه القرارات، و تجدر الإشارة أن معقولیة هذه الاعتبارات جعلت العمید هوریو یعتنقها

)2(.ویهجر نظریته السابقة حیث نادى لها باعتبارها مقبولة إلى حد ما

نات تحقیقه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون مبدأ المشروعیة في القانون الإداري وضمافادي نعیم جمیل علاونة،)1(

.84، ص2011العام، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

.224، المرجع السابق،ص علیان بوزیان)2(
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الناحیة أمام هذا الاختلاف في تبریر أساس وجودها راح البعض یؤكد على عدم قابلیتها للتبریر من و        

فمن العبر إن لم یكن مستحیلا أن نعثر لها على سند من القانون، و ذلك "القانونیة فكما یقول محمود حافظ 

، فهي "لسبب بدیهي بسیط هو أنها تتضمن خروجا صریحا و اعتداء صارخا على القانون بل تجاهلا تاما له

ون تتجسد فیها نتیجة ذلك الصراع من غلبة في الواقع فإن تعتبر صدى للصراع الأیدي بین السیاسة و القان

)1(.و انتصار للسیاسة و تسلیم و خضوع من القانون

ثم لا یتصور أن تكون مبرراتها سوى أسباب سیاسیة أو اعتبارات عملیة، مما یجعل مسألة تبریر هذه 

خاصة بین السلطة النظریة غیر مفصول فیه، ما لم یتم الفصل أولا في مسألة تدرج السلطات الثلاث و

.القضائیة و السلطة التنفیذیة أیهما یعلو

.426-425لیان بوزیان، المرجع السابق، صع)1(
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الفصل الثاني

الرقابة القضائیة على الأعمال الحكومیة

ب بعض أعمال السلطة التنفیذیة ستكتبهاو   ظریة أعمال السیادة نظریة قضائیة،كقاعدة عامة ن

لا تخضع و هي بذلك ،حصانة قضائیة بحیث تخرج عن اختصاص القضاء العادي و القضاء الإداري 

ضرورة خضوع  إلىالبعض أقرّ كاستثناء، إلا أنه رقابة قضائیة سواء من ناحیة الإلغاء أو التعویضلأیة

و ذلك عن طریق و تأكید مبدأ القانون،هذه الأعمال لرقابة القضاء حفاظا على حقوق و حریات الأفراد

.التعویض و تقدیر مشروعیة هذه الأعمال

إمكانیة و  ،)أولمبحث (الرقابة القضائیة من جهة حصانة الأعمال الحكومیة من  إلىتعرض نو بالتالي س

).ثانيمبحث (من جهة أخرى الأعمالهذه الرقابة على 

المبحث الأول

كأصل ال الحكومیة من الرقابة القضائیةحصانة الأعم

،تتمتع أعمال السیادة بحصانة ضد رقابة القضاء بجمیع صورها فلا تكون محلا للإلغاء أو التعویض

إلى  ،)مطلب أول(هذه الأعمالعدم المسؤولیة عن بمبررات  تقرّ عوامل و لك على أساس توفر عدة و ذ

.)مطلب ثاني(عدّة دوافع و بواعث التي تأخذ بهذه النظریة جانب ظهور

المطلب الأول

م المسؤولیة عن الأعمال الحكومیةمبررات عد

وهذا ما سنتعرض إلیه في  ادة عن أعمال السیعدم المسؤولیة القانونیة التي تبرر المبررات تتعددلقد      

.)فرع ثاني(، كما تعددت أیضا المبررات الواقعیة لتبریر حصانة الأعمال الحكومیة )أولفرع (
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الفرع الأول

المبررات القانونیة

قانونیةعدة مبادئ  إلىرقابة القضاء یستند  إلىنصار النظریة أن عدم خضوع أعمال السیادة یرى أ

:منها

:مبدأ الفصل بین السلطات: أولا

توزیع السلطات الأساسیة في الدولة  على هیئات مختلفة بحیث لا ،صل بین السلطاتفبمبدأ الیقصد 

إلى ، لك من آثار قانونیة بالغة الخطورةبما ینجم عن ذات في ید هیئة واحدة،یجب أن ترتكز هذه السلط

عسف في استعمال یؤدي حتما إلى الاستبداد و تالسلطات الثلاثة في ید هیئة واحدة جانب إجتماع  هذه

)1(.هذه السلطة

لوك له كل من و تنقّ أرسطوو أفلاطون یعود أصل هذا المبدأ إلى الفلسفة الإغریقیة، فظهر على لسان و    

ثلاثة و السلطات الهو توزیع السلطة العامة على ن الهدف من وراء هذا المبدأ، فإ ، روسوومونتیسكیو و

ختلالأنه لو ،التي تباشر السلطة العامة في حالة توازن مستمر،من الضروري أن تكون السلطات الثلاثة

و هو ما یفتح الباب أمام الظلم و التوازن فیما بینها لطفت السلطة القویة على السلطة الضعیفة، 

.)2(الاستبداد

رها بشكل و حتى تؤدي د،ستقلال السلطة التنفیذیةفلا بد من ضمان إ، بما أن هذا التوازن في تغییر دائمو    

و هو ما لا یمكن تحقیقه إلا بالأخذ بنظریة أعمال ،إیجابي إلى جانب السلطتین التشریعیة و القضائیة

ذلك إلى عرقلة  أدىوإلا رقابة القضاءل السلطة التنفیذیةكل أعمال فالأمر یستلزم عدم خضوع ، السیادة

)3(.أنشطتها

جامعة ، كلیة الحقوقتخصص القانون العام،،دكتوراهشهادة لنیلرسالة ،السلطة التقدیریة للإدارة،حسن زها)1(

.11ص، 2010،الجزائر،وهران

تخصص القانون شهادة الماجستیر،مذكرة لنیل الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،میلود ذبیح، مبدأ )2(

.07ن، ص .س.جامعة باتنة، الجزائر، دكلیة الحقوق،الدستوري،

.09، صنفسهالمرجع )3(
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و لن  ،نشطة السلطة التنفیذیة المعفاة من الرقابة القضائیةأعنه تقر أن لذلك هناك حد أدنى لا یمكن

بناءا علیه تعتبر نظریة أعمال السیادة الحل الذي ،بذلكعترافبالإیستمر التوازن بین السلطات الثلاثة إلا 

.)1(الفصل بین السلطات دأو الذي یعد الشرط الأساسي لتطبیق الصحیح لمب،یحقق التوازن بین السلطات

  :قاهرةنظریة الضرورة أو القوة ال:ثانیا

القانونیة التي القواعد و حال یهدد كیان الدولة و لا تجدي رورة قیام خطر جسیمضتفترض نظریة ال

الدولة الخروج عن قواعد المشروعیة في جهزة أبما یفرض على ،العادیة في مواجهتهروف ئلظوضعت في ا

.)1(سبیل سرعة مواجهة هذا الخطر الذي یهدد استقرارها

یوجد في قواعد المسؤولیة ففي نطاق القانون المدني  تعفى ، عمال السیادةأإن الأساس الصحیح لفكرة 

العقدیة أو سواء في نطاق المسؤولیة، ث من التعویض عن الضرر الناشئالقوة القاهرة أو الحاد

.)2(التقصیریة

تسمى في النطاق   فالقوة القاهرة، فمن الطبیعي إذن أن تطبق نفس القاعدة على مسؤولیة  الدولة 

لذلك یجب أن تباشر الحكومة ،رالدولة للخطالتي تعني عدم تعریض كیان"الضرورة السیاسیة"الإداري 

و هذا هو السبب في ،الدولة للخطرتعرض كیان إلا والضرورة  السیاسیة، زمة  لتحقیق هذه لاالأعمال ال

)3(.الطوارئفي حالات الحرب، الحصار،حالة :مثلاعدم مسؤولیة الدولة عن هذه الأعمال

و لكنها نظریة عامة تمتد إلى جمیع ،فحسبونظریة الضرورة لیست مقصورة على القانون الإداري

بأعمال یمنعها القانون في القانون الدولي العام یبیح للدولة في حالة الضرورة أن تقوم ف ،فروع القانون

.الحالات العادیة

.37ص ،2009،السودان، ن.د.د ،المشروعیة و المنازعة الإداریة أمبد،یوسف حسین محمد البشیر)1(

.21ص ،المرجع السابق،محمد صغیر بعلي)2(

ص  ،1968العربي، مصر،دار الفكر  ،القضاء الإداري قضاء التعویض و طرق الطعن في الأحكامسلیمان محمد الطماوي، )3(

640.
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الفرع الثاني

المبررات العملیة

:و تتمثل هذه المبررات فیما یلي

سیاسة لإتباعهذا الأخیر اضطرفقد  ،يسالفرنبظروف مجلس الدولة هناك بعض المبررات المتعلقة-

 إلىعقاب عودة الملكیة خاصة في أ،لإلغائهبها و دفعها الاصطدامتمنع قضائیة مرنة في مواجهة الإدارة 

ومن أجل تجنب الإصطدام بالنظام إمتنع خشي المجلس على نفسه من النظام الملكي،،1814فرنسا عام 

نظام الحكم لیضمن بقاءه رقیبا على المجلس عن رقابة الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة المتعلقة ب

)1(.الأعمال الإداریة للسلطة التنفیذیة

مقید إلى اختصاصبعد أن تحول من ،المجلس للإبقاء على هذه السیاسةاضطرو في وقت لاحق 

الأعمال  عن التنازعمام محكمة للوزراء الحق في إقامة الدعاوي أ ع حیث منح المشر ،مفوضاختصاص

راد المجلسفأ ختصاصالإ إذ رفض هذا الأخیر التسلیم بعدممجلس الدولة،اختصاصالتي لا تدخل في 

التي ترى السلطة التنفیذیة أنها من أعمال السیادة بدلا من أن یجبر على ذلك ،بعض الأعمالأن  یخرج 

الاختصاصللتوفیق بین كان بهدفهذه النظریةلو استخدام مجلس الدولة ،من جانب محكمة التنازع

)2(.المفوض و استقلال الإدارة في جانب من أعمالها

، قابة القضائیة و بالتالي على تطور القانون العامر إن نظریة أعمال السیادة ساعدت على تقدم ال-

ن لدى عن الرقابة القضائیة لذلك إن لم یكإستبعادهافهناك بعض الأعمال التي ترغب الحكومة في

، في خضوع جمیع أعمالها لرقابةالحكومة الضمان الكافي لحمایة تلك الأعمال فإنها تنازع القضاء الإداري 

)3(.و هو ما تحول دونه نظریة أعمال السیادة

.64، ص 1999علي محمود القیسي، القضاء الإداري و قضاء الإلغاء، دار وائل للنشر، الأردن، )1(

.60، المرجع السابق، ص عبد الغني بسیوني )2(

.47صمحمود الجبوري ، المرجع السابق،)3(
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المطلب الثاني

الحكومیةالأعمالبواعث العمل بنظریة 

و یظهر ذلك ، رقابة القضاءعمال الحكومیة تخرج عن عدة دوافع ساهمت في جعل نظریة الأهناك 

من الدولةأالحفاظ على سلامة و ،)أولفرع (لطة التنفیذیة علاقة السلطة القضائیة بالستوطید من خلال

).فرع ثالث(عمال الحكومیةو الطابع السیاسي للأ)فرع ثاني(

الفرع الأول

السلطة التنفیذیةبین السلطة القضائیة و علاقة توطید ال

رت قبموجبه أ، التنفیذیة ائیة و ضالسیادة هي نتیجة تصالح بین السلطتین القأعمال إن نظریة 

بعدما كانت هذه الأعمال مستبعدة من رقابة السلطة التنفیذیة بحق الرقابة على أعمال السلطة القضائیة

)1(.القضاء، ولا یمكن إثارة مشروعیتها أمام القاضي بأي صورة من الصور

من الرقابة كونها مرتبطة بسیادة الدول خارجیا و داخلیا على أعمال السیادةویكمن مرجع إستبعاد

و القانون لا یعدو أن یكون وسیلة لتحقیق سلامة الدولة لیس غایة في ولة فوق القانوندال أساس سلامة

)2(.ذاته

،تأخذها السلطة التنفیذیة على مسؤولیتها السیاسیة، وهناك العدید من الأعمال ذات الطابع السیاسي 

الذي قد لا یكون على مستوى سیاسي یسمح بتقییمها و تضل ، فلا یجوز أن تخضع لرقابة القاضي

في  من الناحیة السیاسیة تحت رقابة البرلمان، خاصة أن مناقشة هذه الأخیرة المسؤولیة عن هذه الأعمال

)3(.ضرار بالمصلحة العلیا للبلادقد یترتب علیه الإساحات القضاء

.80، ص 2005محمود، القضاء الإداري ، دار النهضة العربیة، مصر، أحمد رجب )1(

.51ص ن، .س.د دار النهضة العربیة ، مصر ،نبیلة عبد الحلیم كامل، الدعاوي الإداریة و الدستوریة،)2(

.82فادي نعیم جمیل علاونة ، المرجع السابق ، ص )3(
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بحیث یباح ، للتصالح بین كل من السلطتین القضائیة و التنفیذیة  كأداةوجدت إن أعمال السیادة

في مقابل الحفاظ على بقاء و استمرار ، اعنه ولةسؤ مهذه الأعمال و لا تصبح التنفیذیة ممارسةسلطة ل

ثر الإطاحة بإمبراطوریة نابولیون و إن مجلس الدولة الفرنسي و على فقد ذكرنا من قبل أ،مجلس الدولة

من أجل الحفاظ على عمل من جانبه على مهادنة الحكومة و محاولة استرضائها ،1814الملكیة عام عودة 

من هنا فقد اتبع سیاسة قضائیة مرنة تمثلت في تنازله عن رقابة ،"نابولیون"بقائه كثمرة من ثماركیانه و

و  ل أن یراقب بقیة الأعمال الأخرىمقاب،أعمال السیادة و المتمثلة في ،طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة

و مباشرته لباقي ،فتدى بها مجلس الدولة بقاءه من ناحیةمال السیادة بمثابة الفدیة التي إاعتبرت أعهكذا 

.)1(اختصاصاته الرقابیة من ناحیة أخرى

الفرع الثاني

سلامة و أمن الدولةالحفاظ علي 

إذ هو وسیلة للمحافظة على سلامة الدولة ، لأن القانون وسیلة لا غایة ، إن سلامة الدولة فوق القانون

إذ أن سلامة الدول وجبت التضحیة به،فإذا كان التمسك به على حساب سلامة الدولة، كیانهاانةصیو 

الظروف ذلك تحقیقا اقتضتفوق القانون ، ومن ثم وجب الإعتراف للحكام بالخروج على القانون كلما 

)2(.للغایة العلیا

تهدید الأمن و الاستقرار الوطنیین بالرجوع إلى الدستور، فإن لرئیس الجمهوریة أن یتخذ في حالة و      

)3(.التدابیر اللازمة و الإجراءات الكفیلة لدفع ذلك الخطر و بالتالي الحفاظ على النظام العام

.184ص  ،ن.س.ن،مصر، د.د.الدولة عن أعمال السلطة التنفیذیة، دمسؤولیة ،رمضان محمد بطیخ)1(

.223ص ،المرجع السابق، أنور رسلان:راجع )2(

، 2008مراد بدران، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، )3(

.131ص 
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الفرع الثالث

عمال الحكومیةالسیاسي للأالطابع 

یذهب جانب من الفقه إلى أن نظریة الأعمال الحكومیة تستند إلى اعتبارات سیاسیة و ذلك على 

أساس التمییز بین نوعین من الوظائف التي تقوم بها السلطة التنفیذیة و المتمثلة في الوظیفة الحكومیة و 

.)1(تخضع للرقابة القضائیةالتياء، والوظیفة الإداریة و تتسم بالطابع السیاسي و تخرج عن رقابة القض

من المبررات التي قیل بها في هذا المجال أیضا أن أعمال السیادة تعد من قبیل الأعمال السیاسیة و        

ومن ثم یجب ألا ،الأعمال السیاسیة لا یجب أن تكون محلا لمخاصمات قضائیة، و الدولةالتي تباشرها 

و معنى ذلك أن أعمال السیادة بصفتها أعمالا سیاسیة لا ، تراقب إلا من قبل هیئة سیاسیة مثل البرلمان

.)2(تخضع و لا یجب أن تخضع لرقابة القضاء

ج عن رقابة و من ثم تخر فإن أعمال السیادة یغلب علیها الطابع السیاسي، أیضاوفي هذا الشأن

ها هیئة سیاسیة و تصفو إنما ب، هیئة إداریةوهذا لیس بصفتهاالتنفیذیةالسلطة بسبب صدورها عنالقضاء 

بل إن التنظیم القضائي في ،لأنها بطبیعتها تتنافى مع الرقابة القضائیة، لمحاكملرقابة ابذلك لا تخضع 

مال السیاسیة بدلا من أعمال و لذلك یفضل تسمیتها بالأع، الدول لم یصل بعد إلى سحب هذه الرقابة علیها

.)3(السیادة

(1) DUEZ Paul, Op.cit., p 222.

LOMBARD Martine, Droit administratif, 8emme, èd, Dalloz, paris, 1999, p 67.)2(

یر الماجستمذكرة لنیل شهادة، الإداري ضرار أعمال السیادة في القضاءحكم التعویض عن أ، محمد مفرج حمود العتیبي)3(

.80ص، 2011لعربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة،عة نایف اجام، العدالة الجنائیةتخصص
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المبحث الثاني

ستثناءكإیة الرقابة على الأعمال الحكومیةإمكان

عمال السیادة بعدم خضوعها للرقابة القضائیة سواء أمام هیئات القضاء یتمیز النظام القانوني لأ

كإستثناء أصبح مع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسيذ لا یمكن الطعن فیها بالإلغاء و إ ،الإداري أو العادي

).مطلب ثاني(و دعاوي تقدیر المشروعیة، )مطلب أول(یقبل دعاوي التعویض 

لب الأولطالم

التعویض على الأعمال الحكومیة إقرار

إلى جهة القضاء أصحاب الشأن و المصلحة من الأشخاصا دعوى التعویض هي الدعوى التي یرفعه

القانونیةعما أصابهم من أضرار التي ترتبت عن الأعمال الإداریة المادیة و ،المختص للمطالبة بالتعویض 

)1(.تعتبر دعوى التعویض من أهم دعاوي القضاء الكاملو 

.)ع ثانيفر (مسؤولیة الدولة عن الأعمال الحكومیة و ، )فرع أول(مفهوم هذه الدعوى إلىسنتعرض و 

الفرع الأول

تعریف دعوى التعویض

ها و یرفعها أصحاب الصفة التي یحركالدعوى القضائیة الذاتیة "یمكن تعریف دعوى التعویض بأنها 

و طبقا للشكلیات و الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة ، و المصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة

داري الذي سبب الإبالتعویض الكامل و العادل اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط 

.)2("رضررا للغی

(1)DELAUBADAIRE, André, traité de droit administratif, op, cit, pp947.

دیوان ،02ج، داریةالإنظریة الدعوى :النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،دي بعواعمار )2(

.566ص. 2004.الجزائر.المطبوعات الجامعیة
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)1(.أمام الهیئات القضائیة، نظرا لآثارها المالیة على رافع الدعوىانتشاراوهي أكثر الدعاوي 

یحركها ویرفعها أصحاب الشأن والمصلحة إلى جهة القضاء الدعوى التي "بأنها:كما عرفها البعض

سیر الأعمال والأنشطةالمختص للمطالبة بالتعویض عما أصابهم من أضرار بفعل العاملین وبسبب 

)2(".الإداریة أو للمطالبة بحقوق نقدیة في مواجهة السلطات الإداریة المتعاقدة

، قاعدة عامة بشأن الشروط الخاصة لرفع دعوى التعویض )3(ولقد وضع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.في شرط السابق وشرط المیعادالمتمثلة 

القرار السابق: أولا

تلجأ إلى القیام بالعدید من المعلوم أن الإدارة العامة لدى قیامها بنشاطاتها الإداریة ومهامها،ومن

التصرفات و الأعمال الإداریة التي ترد أساسها إلى أعمال مادیة وأخرى قانونیة، والأعمال المادیة هي تلك 

، أو تلك التي تصدر عنها بصفة غیر الأعمال التي تقوم بها الإدارة إما بصفة إرادیة تنفیذا لعمل تشریعي

،ویتحصل الطاعن على القرار السابق من خلال المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي یرفعه )4(إرادیة

.للإدارة، ومن خلال الموافقة علیه أو عدمها یتحدد القرار السابق

شهادة الماجستیر، تخصص الحقوق، فرع  الإدارة والمالیة، قاسي طاهر، الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل )1(

.90،ص2011/2012كلیة الحقوق، الجزائر،

.98محمد مفرح حمود العتیبي، المرجع السابق،ص )2(

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08قانون رقم )3(

.199، ص 2005یة، دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر،محمد صغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإدار )4(
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المیعاد أو الأجل:ثانیا

بالمجلس القضائيمیعاد رفع دعوى التعویض أمام الغرفة الإداریة إلى  "عوابدي عمار"الأستاذأشار 

و تبعا ،یقول بفكرة القرار الإداري السابقار،  فهو بالقر أربعة أشهر تبدأ من یوم التبلیغ الشخصيمقدرة ب

نتظر صدور قرار منها صریحا كان أو و ی،رفع تظلما قبل رفع دعوى التعویضلذلك على الضحیة أن ی

.)2(أشهرأربعةضمنیا و بعدها ترفع الدعوى أمام القضاء في میعاد

نصوصه لا نجد أن المشرع أخضع  صفحو بعد ت،لف ذكرهالسا09-08القانون رقم بصدور و       

عدم وجود نص صریح یبین مدة تقادم دعوى التعویضو بالتالي في حالة،ى التعویض لمیعاد معیندعو 

.الشریعة العامةباعتبارهفإننا نطبق القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني 

دعوى شخصیة ذاتیة مرتبطة بحق شخصي باعتبارهاسنة 15علیه تتقادم دعوى التعویض بمرور و       

تطبق فقط على دعاوي  إ.م.إ.ق من)3()829(و علیه المادةالضرر، اكتشافیبدأ حسابها من یوم 

.المشروعیة أین یشترط فیها تقدیم قرار إداري

المیعاد هو إمتیاز للإدارة وضع أساسا لحمایتها،لأن المراكز القانونیة التي ینشئها أو ن شرط إوعلیه ف

وهي المهل الممنوحة قانونا یعدلها أو یلغیها التصرف الإداري یجب أن تستقر بعد فترة زمنیة وجیزة نسبیا،

شرط المیعاد الذي یعتبر ذلك ف ومعأو تعدل أو تلغى هذه المراكز،للطعن في القرارات الإداریة التي تنشى

بر ت الإداریة،إذ أن مجلس الدولة یعتیبقى مرتبط بنشر أو تبلیغ القراراقانونا و قضاءا من النظام العام،

المواعید مفتوحة إذا تخلف هذا الإجراء أو إذا كان تبلیغ القرار غیر قانوني أو لم یتم بصورة صحیحة ،أو 

)4(.إذا كانت التواریخ غیر ثابتة

.200ص  ق،المرجع الساب، محمد صغیر بعلي)1(

.293صالسابق، مرجعال ،عمار عوابدي)2(

تحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر، یسري '"على أنه ،السالف الذكر 09-08من قانون 829تنص المادة (3)

''ار الإداري الجماعي أو التنظیميتاریخ نشر القر الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من التبلیغمن تاریخ 

.120، ص 1998زعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،رشید خلوفي، قانون المنا)4(
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الفرع الثاني

مسؤولیة الدولة عن الأعمال الحكومیة

سواء ، قیام المسؤولیة الإداریة إلىمما یؤدي ، یترتب عن أعمال و أنشطة الإدارة العامة أضرار للغیر

أو قیام المسؤولیة على أساس مبدأ مساواة المواطنین أمام ، )ثانیا(دون خطأ  أو ،)أولا(على أساس الخطأ

).ثالثا(الأعباء أو التكالیف العامة 

:المسؤولیة على أساس الخطأ: أولا

بها في بعض القوانین الاعترافففي المرحلة الأولى تم ، مرحلتینفكرة المسؤولیة عبرلقد تم قبول 

تبنیها بإلزام الإدارة بإصلاح الضرر الناجم عن إلي م اتجه القضاء ث، ى التعویضات لالخاصة التي تنص ع

و  ،سیس نظریة متكاملة بشأن مسؤولیة الدولة عن أعمالهاأالفرنسي بتالقضاء الإداريأعمالها حیث قام 

)1(.1873كمة التنازع الفرنسیة و ذلك عند إصدارها لحكم بلانكو الشهیر سنةأیدته في ذلك مح

وبالتالي بعد أن كانت تطبق على مسؤولیة الدولة قواعد القانون المدني،أصبحت الآن بعد صدور حكم 

، تطبق قواعد خاصة تتلاءم مع طبیعة المنازعات الإداریة و تختلف  "بلانكو"مجلس الدولة الفرنسي الشهیر 

و علیه فمسؤولیة و ضرورة التوفیق بین حقوق الدولة و مصالح الأفراد،بحسب حاجات المرافق العامة 

و ترتب علیه ضرر على أساس أنه لا یمكن تعویض الضرر و ،الدولة تقوم كلما وقع خطأ من جانبها 

)2(.على وجود خطأ معینجبره إلا بناءا 

لوكالة التبغ فرفع تابعة تعرضت لحادث مرور تسبب فیه عربة مقطورة "أنیاس بلانكو"تنحصر وقائع هذا الحكم في أن الطفلة)1(

لكن وكالة التبغ دفعت بعدم ،ابنتهوالدها دعوى أمام المحاكم العادیة مطالبا بتقریر مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي أصابت 

في هذه  باختصاصها، مجلس الدولة مع تمسك المحكمة العادیة  إلىفیها یعود الاختصاصو بأن لمحاكم العادیة ا اختصاص

یعود للمحاكم الاختصاصمقررة فیه أن ، 1873فیفري8محكمة التنازع الفرنسیة التي أصدرت حكمها في  إلىفرفع التنازع ، القضیة

:للتفصیل أكثر راجع17/07/1873وقد حكم مجلس الدولة الفرنسي في هذه القضیة بمسؤولیة الإدارة وذلك بتاریخ ها،دریة وحالإدا

.27، ص 1994لعشب محفوظ، المسؤولیة في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

.132أنور رسلان، المرجع السابق، ص )2(
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العام أن مسؤولیة الدولة هي مسؤولیة خطیئة أي على أساس الخطأ التي تقوم على ثلاثة الأصل و        

ببیةسو علاقة ، عنه ضرر یمس بحق مكتسب للأحد الأفرادوقوع الخطأ أو عمل غیر مشروع ینتج :أركان

.)1(ورو متى توافرت هذه الشروط حكم القاضي الإداري بالتعویض للمضر ،ماتربط بینه

الخطأ هو كل ى تقوم حتى في حالة عدم وجود خطأ، و أنشأ مجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة أخر قد و      

تیان ما ینشأ عن عدم ا، یأو سلبیاتصرف یقع مخالفا لأحكام القانون أو تصرف قانوني  سواء كان إیجابیا

.)2(شخصیا أو مرفقیاأن یكونالخطأ یمكن، و أوجبه القانون

صیة هذا الركن فإنه من الصعوبة إیجاد له تعریف شامل له على الصعیدین نظرا لأهمیة و خصو و      

الدكتور "و یرى، و لعل سبب ذلك كونه قضائي النشأة شأنه شأن القانون الإداري، الفقهي و القضائي

وواجبات قانونیة سابقة عن بالتزامات لاالذي یشكل إخلا هو أن هذا الخطأ"سلیمان محمد الطماوي

المرفق العام ذاته و یقیم و یعقد المسؤولیة  إلىو الإهمال الذي ینسب و یسند قصیرالتطریق 

.)3(الإداریة

إلا أنه یمكن تعریف الخطأ بوجه عام بأنه إخلال بإلتزام قانوني سابق، سواء كان مصدره إلتزام قانوني 

)4(.ابیا أو سلبیاأو إتفاقي، كما لا یعتد بطبیعة الإخلال، سواء كان هذا الإلتزام إیج

.235ص، المرجع السابق،محمد رفعت عبد الوهاب)1(

أما الخطأ المرفقي هو الخطأ ، الخطأ الشخصي و هو كل خطأ منفصل عن الوظیفة:التمییز بین خطأیندد یمكنالصو في هذا  )2(

أنظر في ذلك :یكون خطأ عمدیا أو ذو جسامةن أن من طرف أي عون في إطار المرفق دو  هارتكابي یعترف بإمكانیة ذالعادي ال

، ص 1969ن،.ب.، العدد الثاني، دمجلة العلوم الإداریة للأبحاث و المقالات، آفاق جدیدة أمام المسؤولیة المدنیةسعاد الشرقاوي،

297.

.133ص  المرجع السابق ،، اويمسلیمان محمد الط)3(

، كلیة الحقوق، العام تخصص القانوندكتوراه دولة ،لنیل شهادة جزائر ، رسالة ، عمر بوجادي، إختصاص القضاء الإداري في ال)4(

.152ص  ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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بل یجب أیضا أن یصیب هذا الخطأ صاحب ،للفردلتقریر التعویض إلا أن الخطأ وحده لا یكفي 

فلا  احتمالیاأما إذا كان الضرر ،أي مؤكداأن یكون هذا الضرر محققاالشأن بضرر أو أضرار محددة ، و

فردا معینا  بمعنى أنه یجب أن یصیب ،الضرر خاصاأیضا هذاو أن یكون،یحكم القضاء بالتعویض عنه

د، عدد غیر محدود من الأفراب اصأأما إذا كان الضرر عاما ،أو أفرادا محددین على وجه الخصوص

جانب ركني الخطأ و الضرر یشترط ركن آخر هو العلاقة   إلىر من الأعباء أو التكالیف العامة، فإنه یعتب

.)1(عن خطأ ةالسببیة و التي تعني أن یكون الضرر الذي أصاب المضرور قد نتج مباشر 

.أقر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة الدولة عن الضرر،جانب قیام المسؤولیة على أساس الخطأ إلى     

.لا تقبل دعوى المسؤولیة اءهفانتفي حالة بحیث، أساسي و هو ركن 

محققا و أن یكون   رنوعان قد یكون مادي أو أدبي، و كما أشرنا سالفا یجب أن یكون الضر و الضرر

)2(.لتعویض بمقدار الضرر الواقع فعلا قدیر اتو یكون ، خاصا

  :إلىو ینقسم الضرر 

.التي أصابت الشخص بصورة واضحةو المباشرة الأضرار الحقیقیةو هي تلك :أضرار رئیسیة -

و تدخل ضمن هذه الذي أصابهو هي تلك النفقات التي أنفقها الشخص بسبب الضرر:أضرار فرعیة-

.مصاریف الدعوىالنفقات 

.276،277ص ، المرجع السابق،محمد رفعت عبد الوهاب )1(

.55، ص 2006مصر،،، دار الفكر الجامعيو القضاء الكامل،المسؤولیة الإداریةمحمد أنور حمادة،)2(

.105ص ، السابقالمرجع،العتیبيمحمد مفرح حمود )3(
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عن الأعمال الحكومیةالمسؤولیة دون خطأ:ثانیا

نظریات أخرى غیر تلك النظریات التي  إلىأضرار نظریة أعمال السیادة یستند إن التعویض عن 

بین الفقه و القضاء على أن أساس نجد أن هناك إجماع و  ،أساس الخطأ التعویض على إلى تستند

المسؤولیة الإداریة دون خطأ تقوم على المخاطر و مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، وهذا الإجماع 

بعض الأضرار لا یتحملها الأفراد، كونها ناتجة عن راجع لسبب منطقي و موضوعي یتمثل في وجود 

.)1(مام الأعباء العامةمبدأ مساواة الأفراد أ إلىمخاطر أو نشاط إداري یمتاز بخطورة  إستنادا 

:المسؤولیة على أساس المخاطر.1

تحمل تبعة الأضرار الناتجة فعلیهمنهاتقوم  نظریة المخاطر على فكرة من أنشأ مخاطر ینتفع 

.)2(عنها

و استمرار لتطور  دو هي امتدا،للمسؤولیة الإداریة دون خطأ حدیثة النشأةنظریة المخاطر كأساسو       

حالات معینة عن جبر الضرر نشأت  في على أساس الخطأفبعد إثبات عجز المسؤولیة ، ذاتهافكرة الخطأ

)3(.ظهرت المسؤولیة على أساس المخاطرو 

ن لا یتحمل فمبادئ العدل و الإنصاف تقتضي أ، والمغارموتتعلق هذه النظریة بالتوازن بین المغانم 

عن هذه و لذلك ینبغي أن تعوض الدولة الآخرین، أي فرد بسبب أضرار الإدارة أعباء إضافیة أكثر من 

)4(.لها عتبارها الفاعل الغیر المباشربإالأضرار 

.106صالعتیبي ، المرجع السابق،حمودمحمد مفرح )1(

(2) RIVRO Jean, WALINE Jean, Droit administratif, 18ème édition, Dalloz, Paris, 2000, p284.

.180ص، المرجع السابق، عمار عوابدي)3(

.03،04، ص 2000ن، الجزائر،.د.دمسعود شیهوب، المسؤولیة في المخاطر و تطبیقاتها في القانون الإداري، دراسة مقارنة، (4)
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:مسؤولیة الدولة على أساس المخاطر- أ

و ، داریةالإق المواضیع في المسؤولیة دالمخاطر كأساس لمسؤولیة الدولة من أنظریة ن موضوع إ      

أساسها المخاطر أو ما یطلق علیها بنظریة  ية المسؤولیة دون خطأ و التنظرییؤكد جانب من الفقه بأن 

.)1(أتحمل التبعة تعتبر امتداد و استمرار لتطور فكرة الخط

وقد شهدت هذه النظریة تطورا ملحوظا في القضاء الإداري، إذ طبقها في أول الأمر في مجال الأشغال 

)2(.العشرینثم تطور العمل بها إلى مجالات أخرى خلال فترة القرنالعمومیة فقط ،

متحفظا في هذا الأساس في البدایة فإنه قد توسع فیها بعد ولة الفرنسي قد بدادإذا كان مجلس الو      

و غیر الاستثنائيلات التي یسودها الطابع اتطبیق هذه النظریة في العدید من الحالات و المج

قویة و أكیدة لحقوق  ةإذ تعد ضمان، ات مبادئهییعود له الفضل في إرساء قواعدها و تثب، إذ)3(الاعتیادي

 إلىهذا الأمر دفع بالمشرع الفرنسي ،الأفراد و حریاتهم في مواجهة الإدارة التي یتزاید نفوذها و نشاطها

:مثال ذلك، خاطر معلى أساس الالمسؤولیةقیام بالإعترافمجموعة من التشریعات تتضمنإصدار

.ذي یقیم المسؤولیة على أساس المخاطرال 1898التشریع الفرنسي الصادر في عام *

.اللذان یقیمان مسؤولیة الدولة إزاء ضحایا الحرب و المصانع الحربیة1921و تشریع 1919قانون *

)4(.و غیرها...الذي یقیم المسؤولیة على أساس مخاطر الطیران1924قانون *

.176، المرجع السابق،عمار عوابدي)1(

206ص، رجع السابقمالبعلي ،الصغیرمحمد )2(

.189،190ص  ،المرجع السابق،عمار عوابدي:نقلا عن)3(

)4(
.134، ص 1970سعاد الشرقاوي ، القضاء الإداري، دار المعارف، مصر، 
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مسؤولیة الدولة عن الأخطار و بنظریة المخاطر كأساسفیأخذ المشرع، أما في القانون الجزائري

960-50الناجمة عن الكوارث الطبیعیة المختلفة و ذلك تطبیقا للقانون الفرنسي رقم الاستثنائیةالأضرار 

ولة عن الأضرار و الأخطار الناجمة عن الكوارث دالذي یقیم مسؤولیة ال.)1(08/08/1950الصادر في 

د استعادة السیادة بعنفاذةسریانه و امتدو الذي ، التي تصیب الزراعة و تعویض المتضررین من جراء ذلك

و عملا بهذا القانون صدرت ، )2(31/12/1962 في  الصادر157-62بمقتضى القانون رقم ، الوطنیة 

تقرر و تقیم مسؤولیة الدولة عن الكوارث التي تصیب سیم و القرارات الوزاریة المشتركةامجموعة من المر 

.الزراعة و التعویض عنها

:الإداریة على أساس المخاطرالمسؤولیةبعض تطبیقات نظریة 

، كهدم أو إعداد أو بناء و سببت هذه كل الأشغال التي قامت بها الإدارة من أجل تحقیق مصلحة عامة-

.وبالتالي یحكم على الإدارة التعویض عنهاالأشغال ضرر،

.الشخص الذي لحقه ضرربالتالي یستلزم ذلك تعویض و  إمتناع الإدارة عن تنفیذ أحكام قضائیة نهائیة،-

زل المجاورة وعلیه یقع مصنع یؤدي بإلحاق الضرر بالمناانفجارالأضرار الناتجة عن حسن الجور مثل -

.على عاتق الإدارة التعویض عن هذه الأضرار

.التعویض عن الأضرار التي تسبب فیها موظفي و العاملین للإدارة-

(1) J.O.R.F. du 13/08/1950, p8626,(en ligne): http://www.legifrance gouv.fr

، عدد ر.ج ،ا معمولا بهالمتضمن تمدید تطبیق النصوص الفرنسیة التي كان ،31/12/1962مؤرخ في 157-62 رقمالقانون)2(

.11/01/1963بتاریخ ، مؤرخ ،02
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:المخاطرعلى أساس شروط قیام المسؤولیة-ب

:یشترط لتطبیق المسؤولیة على أساس المخاطر توفر شرطین هما

:الضرر-1

العامة فهي تدخل في مجال الأعباءالأضرارأما،الأشخاص هو الضرر الخاص الذي یصیب أحد و 

.)1(كما یجب أن یكون الضرر جسمیا،العامة 

:فإن ركن الضرر یجب أن یتوفر على شرطین للتعویض عنهبالتاليو 

أي یكون ضررا محصورا في شخص أو أشخاص محددین بالذات و :شرط الخصوصیة من ناحیة أولى

.محصورین

یؤدي إلى عدم التعویض  هفحصر ائعا ،و شاملاشون الضررأي أن یك، من ناحیة ثانیة شرط الجسامة و  

فهذا الضرر الشائع الذي شمل أشخاص كثیرین غیر محصورین یعني وجوب تحمله من جانب ،عنه

.)2(لا خروجا علیهتطبیقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة د ، الأفرا

و  ،ایماصا جسخجانب جسامة الضرر أي یتضمن قدر من الخطر المتمیز أي بتعبیر آخر ضررا  إلى    

.)3(هنا تقتضي قواعد العدالة التعویض عن هذا الضرر

.109ص، المرجع السابق، يمحمد مفرح حمود العتیب)1(

.62ص ، المرجع السابق،محمد رفعت عبد الوهاب)2(

.62محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص )3(
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:العلاقة السببیة-2

فمن البدیهي ،ها الخطأ أو المخاطرساسواء كان أستعد العلاقة السببیة شرط أساسي في المسؤولیة 

التي تعتبر نتیجة للخطأ أو النشاط الإداري الذي الأضرارأن الإدارة شأنها شأن أي شخص لا تسأل إلا عن 

العلاقة المباشرة ما بین على أساس المخاطر لا بد من توافر و علیه لكي تقوم المسؤولیة ، سبب الضرر

ت و هي سبباالأسباب بالمارتباطوهو ما یسمى بعلاقة السببیة أو .)1(عمل الإدارة و الضرر الناجم عنه

.)2(مطلوبة في كل صور المسؤولیة القانونیة

رابطة السببیة تعد أحد الف ، هذه الرابطة شرط ضروري لأجل حصول المضرور على التعویضإثباتو      

یجب ، وللإدارةئمة دون خطأ ائمة على أساس الخطأ أو المسؤولیة القاالقسواء المسؤولیة المسؤولیة أركان

المضرور في مجال  فإذا كان الإداریة على المضرور إثبات هذه الرابطة في جمیع نظم المسؤولیة 

من إقامة الدلیل على ائهفعإفإنه لا یمكن ،یمكن أن یعفى من إثبات خطأ الإدارةالمسؤولیة دون خطأ

.إثبات قیام رابطة السببیة

وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي برفض منح التعویض عن الأضرار الناشئة عن فعل 

المعاهدات الدولیة في حالة عدم توفر رابطة السببیة بین تطبیق المعاهدة و بین الأضرار التي تصیب 

.)3(الأفراد

تخصص قانون ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،الإداریة على أساس المخاطرالمسؤولیة ، بن بناي فهیمة، ینةبجقلال یسم)1(

.24ص  ،2013.2014، مان میرة، كلیة الحقوق ، بجایةالجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، جامعة عبد الرح

.216ص  ،مرجع سابقال ،عمار عوابدي)2(

.195ص، 2006،مصر، دار النهضة العربیة، الإتجاهات الحدیثة للقضاء في الرقابة على أعمال السیادة،علي عمر دىحم)3(
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:مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة:ثالثا

یقر مجلس الدولة الفرنسي أنه یمكن أن تتحقق مسؤولیة الدولة أیضا دون خطأ و ذلك على أساس 

مشروع تسبب عنه مبدأ المساواة المواطنین أمام التكالیف أو الأعباء العامة و ذلك في حالة إتخاذ إجراء 

.)1(ضرر خاص و على درجة معینة من الجسامة لشخص طبیعي أو معنوي

لة طبقا للقاعدة العامة و المساواة في المعاملة بین جمیع أفراد الدمبدأ المساواة القانونیة یعني و إذا كان     

و  اء و التكالیف و الواجبات العامة،دون تمییز أو إستثناء و تحویل جمیع الأفراد قدرا متساویا من الأعب

:بذلك یكون لمبدأ المساواة وجهان

الحقوق و المنافع التي تتمثل و تتجسد بدورها في المساواة أمام یتمثل في المساواة في:الوجه الأول- أ

)2(.خدمات المرافق العامةظائف العامة و المساواة أمامو القانون و المساواة أمام ال

یمثل المساواة في الأعباء و التكالیف و الواجبات العامة و هي تتجسد و تترجم في :الوجه الثاني -ب 

(3).المساواة أمام الخدمة العسكریة

.666ص أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، )1(

.198ص ، المرجع السابق، ديعمار عواب)2(

الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص زین العابدین بلماحي، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة )3(

.108،ص 2008.2007القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان، 
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لأعباء و التكالیف العامة هو الذي یقوم أساسا لنظریة لمبدأ المساواة أي المساواة في اه الثاني الوجف

السلطة الإداریة دون خطأ من موظفها بإحترام قدسیة المخاطر أو تحمل التبعة كأساس قانوني لمسؤولیة 

)1(.الأساسي في القانون العامهذا المبدأ الهام و

كأساس لنظریة ام الأعباء و التكالیف العامة مبدأ المساواة أم إلىلقد أشار المشرع الجزائري و       

المخاطر التي توجب و تحتم قیام مسؤولیة الإدارة الجزائریة عن الأعمال و النشاطات الضارة و بالتالي 

)2(.التعویض عنها

فمبدأ اة بین الأفراد یجب التعویض عنها،الإخلال بمبدأ المساو  إلىالمشروعة التي تؤدي فالأعمال 

بر الأساس المباشر للمسؤولیة دون خطأ في حالة الأضرار الناتجة عن المساواة أمام الأعباء العامة یعت

فالجماعة هي التي تستفید من الأعمال الإدارة بهدف تحقیق منفعة عامة ، عمل أو تصرف مشروع تقوم به 

بعض عن هذه الأعمال من أضرار تصیبتج یجب علیها أن تتحمل ما ینالتي المشروعة للإدارة 

)3(.الأفراد

عمال مبدأ المساواة كأساس فیتحقق إادة في المجال  الدولي،عندما یتعلق الأمر بأعمال السیو        

الجمیع ل السیادة أنها تفرض عبء على فجوهر أعمالمسؤولیة الدولة دون خطأ عن الأضرار غیر العادیة

)4(.دون أن یكون في الإمكان طلب أي تعویض عنها

و التي أقر من خلالها مسؤولیة الدولة ة الفرنسي العدید من القرارات الإداریة ولقد أصدر مجلس الدول

عن إعتراضها على التنفیذ من أجل المحافظة على النظام العام على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام 

)5(.الأعباء العامة

199ص ،مرجع سابقوابدي ، العمار ع)1(

.275مراد بدران ، المرجع السابق، ص )2(

.191ص ، الرجع السابق ، دي علي عمر حم)3(

.193-192-191ص ، نفس المرجع )4(

.57مسعود شیهوب ، المرجع السابق، ص )5(
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المطلب الثاني

دعوى تقدیر المشروعیة

ة في بعض الحالات بعدم تصدر القرارات الإداریة من مختلف الأشخاص الإداریة العامة مشوب

طریق حتى یتم فحص مدى مشروعیتها عن طبقا للقانون فتحال على هیئات القضاء الإداري، المشروعیة،

و ،)ولفرع أ(مفهوم دعوى تقدیر المشروعیةو بالتالي یجب الوقوف على تحریك دعوى تقدیر المشروعیة، 

).فرع ثالث(إلي شروط قبول هذه الدعوى وطرق تحریكها إضافة،)فرع ثاني(تبیان خصائصها

الفرع الأول

تعریف دعوى تقدیر المشروعیة

جهات أمامقد ترفع مباشرة أو عن طریق الإحالة القضائیة تعرف بأنها دعوى قضائیة إداریة ،

حكام الإختصاص العضوي و الموضوعي ضد القرارات الإداریة الصادرة من السلطات القضاء طبقا لأ

.)1(هنیة الوطنیةموطنیة و المنظمات الالإداریة المركزیة و الهیئات العمومیة ال

لتزامها بالقیام و إ الإدارة للقانون في كافة أعمالها،تعد دعوى فحص المشروعیة تقییم لمدى إحترامو       

لتزامها یث أن الإمتناع عن القیام بها و إح، بهاالقیام و ضرورة تنفیذها انون علیهابأعمال التي یحتم الق

و دعوى فحص المشروعیة من حیث علیها،یر مشروع یفرض رقابة القضاءسلبیا غالصمت یعد تصرفا 

و كذا الإختصاص القضائي الخاص بها تشترك مع دعوى حل الطعن و الطاعن،شروطها من حیث م

رعیة القرار الإداري المطعون بحیث یطلب رافعها من القاضي الإداري فحص و تقدیر مدى ش، )2(الإلغاء

)3(.فیه

.السالف ذكرهالمتعلق بمجلس الدولة،، 01-98ي رقم من القانون العضو 9المادة )1(

.51صعبد القادر زروقي ، المرجع السابق ، )2(

لنیل شهادة الماجستیر، تخصص اري في تكریسها في الجزائر، مذكرة،قاضي أنیس فیصل، دولة القانون و دور القاضي الإد)3(

.164، ص 2009،2010،جامعة منتوري، قسنطینةفرع المؤسسات الإداریة و السیاسیة،كلیة الحقوق،القانون العام،



الفصل الثاني                                                                              الرقابة على الأعمال الحكومیة       

52

فتشترك هنا مع دعوى و سلطة القاضي الإداري عند النظر فیهان كیفیة تحریك هذه الدعوىع أما

عن  ، أوة یحركه ذوق الصفة و المصلح عادي، طریق ین ، حیث تتحرك هذه الدعوى وفق طریقتالتفسیر

تقدیر مشروعیة القرار ب وذلك فحص المشروعیة في قاضيالطة تنحصر سل، و طریق الإحالة القضائیة

و الفحص عانیةمو بعد الهذه الأركان من العیوب، ه و خلوكانالإداري من خلال مدى صحة و سلامة أر 

س إذا كانت مشوبة بعیب للقانون أو أن یقرر العكیقوم بتقدیر مشروعیة هذا القرار،إذا كانت أركانه مطابقة 

.)1(و في كلتا الحالتین یتم تقریر القاضي بواسطة حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضى بهمن العیوب،

و لكن تطبیقاتها تكاد ،)2(أما بالنسبة لنظام القضائي في الجزائر فقد كان ینص على هذه الدعوى

)3(.علیها بمناسبة التعرض للاختصاص المحاكم الإداریةمنعدمة وإكتفي بالنص

الفرع الثاني

خصائص دعوى تقدیر المشروعیة

:تتمیز دعوى فحص المشروعیة بعدة خصائص و هي

قة قضائیة لا یو هي طر  الجهة التي تقوم بتحریكها، إلىدون النظر تعتبر دعوى قضائیة إداریة خالصة،-

.لكل من أراء الطعن بفحص المشروعیة ضد القرارات الإداریة ها تطبیقإتباع إجراءاتبد من

مجلس الدولة إما ام هیئات القضاء الإداري المختصة، للدعوى فحص المشروعیة طریقتان لتحریكها أم-

و التي تسلكها الدعوى ي كل الدعاوي أو عن طریق الإحالة،بالطریقة المباشرة و هي الطریقة السائدة ف

.)4(التفسیریة

.197محمد صغیر بعلي، المرجع السابق،(1)

.292و 291ص  ،المرجع السابق ،عمر بوجادي (2)

.، من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،مرجع سابق)07(المادة السابعة (3)

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق801المادة (4)
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العمل الإداري احترامفنجد أن دعوى فحص المشروعیة هي الوسیلة التي یمكن بواسطتها التأكد من 

یتم بواسطتها حمایة المقضي به ،ام قضائیة نهائیة حائزة لقوة الشيءللشرعیة ویصدر في شأن ذلك أحك

)1(.الحقوق و الحریات ، و تطبیق فكرة الدولة القانونیة

الفرع الثالث

تحریكهاشروط قبول دعوى تقدیر المشروعیة و 

لا تقبل دعوى تقدیر المشروعیة أو مدى الشرعیة أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة إلا بتوافر 

ل لتحریك هذه یجانب إتباع الطریق أو السب إلى،)أولا(مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي و قانوني 

.)ثانیا(الدعوى 

قبول الدعوىشروط : أولا

:بمجموعة من الشروطتتمیز دعوى تقدیر المشروعیة

:محل الطعن.1

القاعدة العامة أن دعوى تقدیر مدى الشرعیة التي ترفع أمام القضاء الإداري إنما تنصب فقط على 

رة في الفق القرارات التي تصلح لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء أمامه و بالتالي فهي تقع على القرارات الواردة

.)2(،01-98س الدولة رقم من القانون العضوي لمجل،)09(الأولى من المادة التاسعة

وطبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، تختص المحاكم الإداریة بالفصل في الدعاوي التفسیریة 

.و دعاوى فحص مشروعیة القرارات الإداریة المندرجة في مجال إختصاصها

، فرع الدولة تخصص القانون العامفواز لجلط، دور الدعوى الإداریة في حمایة مبدأ المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،(1)

.24،ص 2007.2008الجزائر، ،امعة بن یوسف بن خدة جكلیة الحقوق،والمؤسسات العمومیة ،

داریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص حاكم الإالدولة و المالإختصاص النوعي بین مجلسزهرة نصیبي،(2)

.12، ص 2011.2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قانون الإداري و الإدارة العامة ،
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:الطاعن .2

توفرها یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط في الشخص الطاعن و هي نفس الشروط الواجب 

أي یجب أن تتوفر في الطاعن المواصفات المطلوبة  في رفع أي طعن ،)1(في أیة دعوى قضائیة

دون مصلحة و إذا انعدمت  ولا دعوى أنه لا مصلحة دون دعوى:قضائي و من بین هذه الشروط

من حقوق الفرد و هي ما یمس حقالمصلحة تكون مرتبطة بالدعوى حینالمصلحة لا تقوم الدعوى و

حیث أن قانون الإجراءات عوى المحركة أمام أیة جهة قضائیة،ما كانت طبیعة الدمفتاح الدعوى مه

و له مصلحة ،التقاضي ما لم تكن له صفة لا یجوز لأي شخص "المدنیة و الإداریة ینص على أنه 

.)2(قائمة أو محتملة یقرها القانون

شرطین في رافع الدعوى حتى تقبل دعواه و هما الصفة و اشترط،  م .إ.نلاحظ أن قو       

والمقصود ،)3(جانب عنصر الأهلیة على أساس لا یمكن رفع دعوى من غیر أهلیة إلى ،المصلحة

و یدرسها علیها،أعتديأن یكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق أو المصلحة التي بشرط الصفة

)4(.شخصیة و مباشرةخصائص المصلحة وهيالفقهاء كخاصیة من 

فع أو وإنما هي شرط لقبول كل طلب أو دفهي لیست شرطا لقبول الدعوى فقط،أما المصلحة

أي  ،كأي دعوى یجب أن یكون لرافعها مصلحة فیه و أن تكون هذه الأخیرة قانونیة،طعن في الحكم

أن تكون المصلحة شخصیة و مباشرة وأن تكون شتراط بإالفقه  استقربحیث ، غیر مخالفة للنظام العام

عند رفع الدعوى، فشرط المصلحة هي مناط الدعوى و الباعث إلى جب أن تتوفروی،محققة أو محتملة

)5(.رفعها

.264، المرجع السابق، ص عمر بوجادي)1(

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق13المادة )2(

.266ص  ،ابقالمرجع السعمر بوجادي ،)3(

(4) DEBBASCH Charles ,Contentieux administratif, Dalloz, paris,1975, p 292.

)5(
.265المرجع السابق، ص مسعود شیهوب،
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:عریضة الدعوى.3

یجب ، وبالتالي )1(دعوى الإلغاء  شروعیة الشروط التي إشترطتها تنطبق على عریضة دعوى تقدیر الم

تتضمن ملخص الموضوع على أساس أنها الوسیلة الرئیسیة للإثبات في القانون  الإداري و أن تكون مكتوبة 

الدعوى تحت طائلة البیانات الضروریة لفتح  إلىو لقد تناولها قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و تطرق 

:هذه البیاناتبین عدم قبولها شكلا و من 

.لتي ترفع أمامها الدعوىهة القضائیة االج-

.و لقب المدعي و موطنهاسم-

.و لقب المدعي علیه فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن لهاسم-

.و صفة ممثله القانوني الاجتماعيتسمیة و طبیعة الشخص المعنوي و مقره  إلىالإشارة -

عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -

)2(.الإشارة عند الإقتضاء الى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى-

)3(.عدم قبول الدعوى شكلاب على تخلفهالجدیر بالذكر أن المشرع تشدد في ذكر هذه البیانات و رتّ وا

:المیعاد-4

و تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص علیها مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة،یفصل

ویعتبر شرط المیعاد من )4(.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة832 إلى -829في المواد 

)5(.الإداریة القراراتالنظام العام و یبقي مرتبطا بنشر أو تبلیغ 

.المرجع السابقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،من ق14،15المادتان )1(

.146محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص)2(

.127ص  المرجع السابق،رشید خلوفي،)3(

.المرجع السابق،انون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن ق907المادة )4(

.255سلیمان محمد الطماوي ، المرجع السابق، ص)5(
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یسرى من تاریخ التبلیغ ، )04(لأجل للطعن أمام مجلس الدولة مقدر بأربعة أشهرعلیه یكون او 

)1(.و التنظیمياریخ نشر القرار الإداري الجماعي أأو تبنسخة من القرار الإداري الفردي ، الشخصي 

أو حالة التي قد تغیر من حسابه مثل التظلمجال للظروف الأخرى یمكن أن یخضع تقدیر الآو 

)2(.جالالآ في الإنقطاع

:فیكون بتحقیق إحدى الوقائع التالیةأما عن بدایة حساب هذه المدة،

:التبلیغ- أ

یحدد تاریخ أو أجل للطعن أمام مجلس الدولة المقدر بأربعة أشهر بدأ سریانه أو حسابه من تاریخ 

وفي  یهم الشخص الذي صدر القرار بشأنه ،فهو )3(.التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي

.نفس الوقت یهم موظفین أو أشخاص آخرین

:لنشرا -ب

یحدد أجل"إ التي تقر على ذلك بأنه .م.إ.من ق829الحساب على إثرها حسب المادة و یبدأ

واقعیة إلىافة إض"الطعن أمام مجلس الدولة من تاریخ سریان نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

)4(.افها القضاء الإداري الفرنسي و هي علم الیقینأخرى أض

والنشر یتم بالجریدة الرسمیة إلا أنه كإستثناء من ذلك قد یتم النشر في النشرات المصلحیة التي 

و الحكمة من ذلك النشر علم صاحب الشأن بالقرار،كما أن نشر القرار قبل نفاذه، تصدرها المصالح العامة 

(5).في مواجهة الأفراد ضمانة مقررة لمصلحتهم

.، مرجع سابقإ.م.إ.من ق829المادة )1(

.، مرجع سابق إ.م.إ.من ق832المادة )2(

، 4 عدد، مجلس الدولةم ،-قضیة والي ولایة الجزائر، ضد خ01/04/2003مؤرخ في 13164قرار رقم  مجلس الدولة ،)3(

.125ص  ،2004

.272ص  عمر بوجادي، مرجع سابق،)4(

(5)DEBBASCH Charles, Op, Cit, p 345.



الفصل الثاني                                                                              الرقابة على الأعمال الحكومیة       

57

:تحریك الدعوى:ثانیا

:همایتم تحریك دعوى تقدیر المشروعیة بطریقتین 

:الطریقة المباشرة1-

یكفي أن تتوفر في الطاعن  إذ، هي الطریقة المعروفة و المتبعة في الدعاوي القضائیة الإداریة و       

المصلحة من أجل رفع دعوى تقدیر المشروعیة أمام مجلس الدولة لما یكون قاضیا ابتدائیا و الصفة و

)1(.نهائیا

)2(.حیث ترفع هذه الدعوة مباشرة و ابتدائیا مثل كافة الدعاوي القضائیة العادیة و الإداریة الأخرى

.التي من خلالها یتم فحص مشروعیة تصرف إداريو 

  :ةالمباشر غیر ة الطریق2-

لاحتوائهاة،المباشر  ةفي أن تكون دعواه مختلفة عن دعوى الطریقة،الغیر المباشر  ةتمیز الطریقت

عوى و إذا كانت دم قضائي بالإحالة ،ن في ضرورة وجود حكمكشرطا زائدا منصبا على محل الطعن، ی

.یشترط فیها توفر قرار إداري مشكوك في مشروعیته فقطة قرار إداري في الطریق المباشر ،فحص مشروعی

جانب القرار المشكوك في  إلىتشترط شروعیة عن طریق الإحالة القضائیة،فدعوى فحص مدى الم

دعوى لوجود حكم قضائي صادر من الجهة القضائیة المدنیة التي كانت أصلا هي المختصة باشرعیته

عوبة الأولى و هنا تظهر الصالتي قام من أجلها الدفع بمدى مشروعیة  القرار الإداري ، العادیة الأصلیة

ار أمامها عدم مشروعیة القرار عوى أمام المحاكم المدنیة التي یثلما تكون الدفي الطریق غیر مباشر 

)3(.قیام دعوى المنازعة أمام القضاء المدني إلىالإداري الذي أدى 

.13المرجع السابق، ص سامي جمال الدین ،.1

.6، ص 2007ضاء التفسیر، دار هومة ، الجزائر، ق دي، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري،عمار عواب.2

(3)CHAPUS René , Droit contention administratif ,5emme édition ,montrcherstien, paris, 1995,p 154.
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الإشكالیة التي یتلقاها القاضي الجنائي لما تطرح أمامه قضیة أما الصعوبة الثانیة فتنعكس في

:راسة هاذین الإشكالیینعلق بمدى مشروعیة القرار الإداري، و نحاول فیما یلي دتت

:مدى قدرة المحاكم المدنیة على الفصل في المشروعیة- أ

إداري في مدى مشروعیته ، القاعدة العامة أنه لا یجوز للمحاكم المدنیة القیام بعملیة تقدیر قرار 

بضرورة القیام و البحث تبط حلها مدنیا فقط،ر ابة دعوى لا تدخل ضمن إختصاصها ، و إنما الأنها بمث

)1(.في مدى قانونیة القرار الإداري من عدمه

بعدم لى بغیة الحكم و تقدیر المشروعیة،المدنیة بالمجلس الأعقضت في هذا الصدد الغرفة و      

)2(.الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى إلىلأن الإختصاص بفحص المشروعیة یعود الاختصاص

:مدى قدرة المحاكم الجنائیة على تقدیر المشروعیة -ب

تعلق بمشروعیة القرارات منازعات تیسمح في بعض الحالات للمحاكم الجنائیة أن تقوم بالفصل في 

أمامها  بقرارات تنظیمیة قانونیة، و لذلك لما تثار مشروعیة القرار التي تنتج عن دعاوي حركت الإداریة،

فهو قاضي الدعوى الرئیسیة لتمتعه بشمولیة الاختصاص القضائي،الجنائي و فالقاضي التنظیمي،

)3(.التي یحتج بها المتقاضون بمناسبة تلك الدعوىالوسائل و الطلبات العارضة، إلىبالإضافة 

.156ص  1994و ، المنازعات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أحمد محی.1

ص ، 141،1970عدد داریة ، المجلة الإ،07/10/1970، قرار مؤرخ في المجلس الأعلى غرفة القانون الخاص:راجع.2

286.

.295السابق ، ص عمر بوجادي ، المرجع .3
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:أنه)الطریق الغیر مباشر(في هذا الصدد یمكن القول أیضا أن طریق الإحالة القضائیةو       

تثار دعوى فحص و مدى شرعیة القرارات الإداریة بعد إثارة مسألة عدم شرعیة قرار إداري بواسطة 

أمام )مدنیة أو تجاریة(الفصل في دعوى عادیة أصلیةالدفع بعد الشرعیة في هذا القرار خلال النظر و 

بعدم و یكون هذا القرار المطعون و المدفوع فیه ، )المحاكم المدنیة أو التجاریة(جهات القضاء العادي

عن عملیة النظر و الفصل في الدعوى  ةفي الدعوى العادیوع النزاعالشرعیة متصلا و مرتبطا بموض

المطعون و المدفوع تقدیر مدى شرعیة القرار الإداري، و تحكم بإحالة مسألة فحص و ، العادیة الأصلیة 

و تنتظر حتى صدور الحكم بشرعیة ، جهات القضاء الإداري المختص بهذه الدعوى  إلىفیه بعدم الشرعیة 

في على أساس أن ذلك من المسائل الأولیة من جهات القضاء الإداري المختصة ،أو عدم شرعیة القرار 

،الإختصاص القضائي في الدولة لقواعد احتراماأمام جهات القضاء العادي و دعوى العادیة الأصلیةال

فتنتظر و تفصل جهات القضاء الإداري المختصة في دعوى فحص و تقدیر مدى شرعیة القرار الإداري 

لمراقبة یة و القضائیة المقررة و ذلك وفقا للتقنیات و المناهج القانونعون و المدفوع  فیه بعدم الشرعیة،المط

نهائیا حائزا لقوة الشيء و تصدر حكماقرارات الإداریة أو عدم شرعیتها، و فحص و تقدیر مدى شرعیة ال

لتستأنف محاكم القضاء العادي عملیة  النظر و الفصل في یتضمن نتائج الفحص و التقدیر، بهالمقضي 

دعوى فحص و تقدیر مدى شرعیة القرارات الإداریة حتى الدعوى العادیة  الأصلیة على ضوء الحكم في

)1(.تصدر حكما نهائیا في الدعوى الأصلیة

الوظیفة التي وذلك من خلال الدور و ،أن دعوى فحص المشروعیة تكتسي أهمیة بالغة ف ،وبالتالي

الوظیفة القضائیة بصفة فوجودها یجسد مبدأ التخصص و تقسیم العمل في مجال تقوم بها هذه الدعوى،

ص دعوى تقدیر الشرعیة كأداة ووسیلة صحیث تتخوفي نطاق نظریة الدعوى الإداریة بصفة خاصة،،عامة

الة و بعملیة رقابة الشرعیة على أعمال الدولة و الإدارة العامة في الدولة بصورة فعّ الاضطلاعقضائیة في 

)2(.رشیدة

.96،95عمار عوابدي، المرجع السابق ، ص.1

.143فواز لجلط، المرجع السابق، ص .2
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حاولنا الإلمام من خلال هذا البحث على مجمل التفاصیل و الجوانب المتعلقة بنظریة الأعمال لقد        

الأعمال الحكومیة، و قد أشرنا إلى خطورة و أهمیة هذا الموضوع  نظرا لما یترتب على عدم إخضاع هذه 

للرقابة القضائیة من مشاكل جسیمة، إلى جانب الاعتداء على مبدأ المشروعیة الذي یقتضي سیادة حكم 

.القانون في الدولة

فنجد أن نظریة الأعمال الحكومیة حقیقة قانونیة ، وذلك لعدة إعتبارات، إضافة لمجموعة من 

قل ما یقال عنها أنها سیاسیة، لكن سرعان ما الظروف خاصة بمجلس الدولة الفرنسي، وأسباب خاصة أ

تبناها القضاء المقارن و طبقها في مناسبات عدة وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تبریر هذه النظریة بقولهم 

أنها تمثل مظهرا من مظاهر السیاسة القضائیة المرنة الحكیمة لمجلس الدولة لمواجهة الأزمات والأنواء 

من العسیر أن نعثر على سند قانوني لتبریر هذه النظریة و ذلك لسبب بسیط هو التي تهدد كیانه، إلا أنه 

أنها تتضمن خروجا صریحا على القانون، وأخطر إستثناء على مبدأ المشروعیة الإداریة حیث یضع 

.المشرع بموجبها سلاحا خطیرا بید السلطة التنفیذیة في مواجهة حقوق و حریات الأفراد

ي مكتوف الأیدي حیال وجود النص التشریعي الملزم له بعدم التعرض لأعمال فالقاضي الإدار 

السیادة، بأي صورة من صور الرقابة القضائیة و یتضح ذلك من خلال تردد القاضي الإداري لوقت طویل 

.و رفضه بسط أو ممارسة الرقابة على أعمال السیادة سواء في المجال الدولي أو في المجال الداخلي

 أنه بالرغم من تمیز النظام القانوني لأعمال السیادة بعدم خضوعها للرقابة القضائیة، وكثیرا ما كان إلا    

القضاء یرفض إقرار مسؤولیة الدولة، إلا أنه سرعان ما تطور و بدأ یمیل إلى قبول دعاوي التعویض 

ذلك بهدف الحد من الآثار المتعلقة بهذه الأعمال و الرامیة إلى ترتیب مسؤولیة الجهة التي أصدرتها و 

الخطیرة التي تترتب على هذه النظریة، وبالتالي بدأ القضاء الفرنسي یحكم في قضایا متفرقة بالتعویض عن 

أعمال السیادة إستنادا إلى نظریة تحمل التبعة وإعمالا بمبدأ مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة وهذا بغرض 

صها إلى حد بعید، ویظهر ذلك من خلال هجر وإستبعاد مجلس الدولة تضییق نطاق أعمال السیادة و تقلی

الفرنسي لمعیار الباعث السیاسي الذي كما رأینا كان من شأنه أن یوسع من نطاق أعمال السیادة إلى جانب 

إستبعاد المجلس من نطاق أعمال السیادة القرارات و الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتطبیق المعاهدات 

.ولیة وجعلها أعمالا إداریة عادیة تخضع لرقابة القضاء الإداري الد
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وهكذا نجد أن مجلس الدولة لم یتوانى لحظة عن التضییق من نطاق النظریة  حتى جعلها في النهایة  

أعمالا یمكن تعدادها على سبیل الحصر وهذا ما یفسر حرص مجلس الدولة الفرنسي على الحفاظ على 

.یة قدر المستطاعمبدأ المشروع

أما بالنسبة لموقع نظریة أعمال السیادة في القانون الجزائري، وبالرجوع للدساتیر التي عرفتها الجمهوریة 

فالمؤسس الدستوري و الجزائریة نجدها خلت من الإشارة لأعمال السیادة، وهذا خلافا للدساتیر الدول العربیة،

صن بصریح النص نوعا معینا من الأعمال الصادرة عن السلطة  كذلك قانون الإجراءات المدنیة لم یح

التنفیذیة ضد الرقابة القضائیة ، و هكذا لا نجد لنظریة أعمال السیادة أساسا من الدستور أو القانون في 

الجزائر بما یدفعنا للبحث عن موقف القضاء بشأنها، غیر أن هذا لا یعني عدم تأثر القضاء الجزائري بهذه 

.ة مثل القضاء الفرنسيالنظری

وعلیه بالرغم من جهود مجلس الدولة الفرنسي لتقلیص و تضیق أعمال السیادة إلا أنه تبقى هذه  

الأخیرة  قائمة وحقیقة قانونیة وسلاحا بید السلطة التنفیذیة تستطیع بمقتضاه الخروج على أحكام القانون 

سود كل دولة قانونیة باعتبارها غیر قابلة لطعن فیها أمام أي وإهدار مبدأ المشروعیة و سیادة القانون الذي ی

.جهة قضائیة إلغاء كان أم تعویضا

و بالتالي ما یمكن استنتاجه من خلال معالجة هذا الموضوع أن نظریة الأعمال  الحكومیة تعد فعلا 

ع بمقتضاه الخروج على أحكام ثغرة في جبین المشروعیة وسلاحا خطیرا وبتارا بید السلطة التنفیذیة، تستطی

القانون الذي یسود كل دولة قانونیة، لما تمثله من شذوذ على النظام الدیمقراطي الذي یعمل على احترام 

حقوق و حریات الأفراد، بحیث وصفها البعض بأنها نقطة سوداء وإفلاسا جزئیا لمبدأ المشروعیة فهي محل 

عدم السكوت عن هذه النظریة وذلك بدعوة إلى استبعادها أو على نقترح انتقادات فقهیة واسعة ، وبالتالي

الأقل التضییق أو التقلیص من نطاقها باعتبارها ثغرة في البناء القانوني للدولة ، لما تمثله من خروج صریح 

واعتداء صارخ على القانون و تجاهل لأحكامه، ومن ثم عامل هدم و إهدار لحقوق الأفراد و حریاتهم  و 

.فقد ذهب البعض إلى حد إنكار هذه النظریة و المطالبة بإلغائها تماما من عالم القانون  لهذا
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مؤرخ في 03-02بالقانون رقممتمم،معدل و ، 1996دیسمبر 8، الصادر بتاریخ 76ج رج ج عدد 
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.16/11/2008صادر في 63، عدد ج جر .، ج15/11/2008في 

:النصوص التشریعیة -2

ر، عدد .، المتضمن تمدید العمل بالتشریع الفرنسي، ج31/12/1962مؤرخ في 157-62قانون رقم -

.11/01/1963، المؤرخ بتاریخ 02

یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه 1998ماي 30مؤرخ في 98/01قانون  عضوي رقم -

.1998، 37ر، عدد .وعمله، ج

ر، .، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج2008فبرایر 25مؤرخ في 08/09قانون رقم -

.2008، 21عدد 

.1971، 97ر، عدد .ن الثورة الزراعیة، ج، یتضم1971نوفمبر 08مؤرخ في 71/73أمر رقم -
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.2002، 22ر، عدد ، .ج

، 10ج، عدد .ج.ر.متضمن حالة الطوارئ، ج1992فبرایر 09مؤرخ في 92/44مرسوم رئاسي رقم -

.1992فبرایر 09تاریخ 

، یتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة لولایة الأغواط 1998جوان 03مؤرخ في 98/191مرسوم رئاسي -

.1998، لسنة 39ر،عدد .للانتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمة ،ج
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